مدير عام هيئات منطقة مكة الدكتور أحمد قاسم الغامدي في رسالته قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة:
· حكم صلاة الجماعة بالنظر إلى إقامتها في الناس فرض من فروض الإمام.

· إقامة الناس في صلاة الجماعة, بعد إقامتها, سنة مؤكدة.
· أدلة القائلين بوجوب الصلاة مع الجماعة لا ترتقي إلى القول بالوجوب.
· المعتبر هو إقامة صلاة الجماعة في الناس لا إقامة الناس فيها.
· حديث أسامة بن زيد في هم النبي بتحريق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة لم يثبت عنه بإسناد صحيح.
· زيادة ( إن أثقل الصلاة على المنافقين...) وإن كان الشيخان أخرجاه في صحيحهما, إلا أن في النفس منها شيئا.
· أسانيد حديث ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) كلها ضعيفة أو منقطعة.
· لا ينبغي الاعتماد على توثيق من عرف بالتساهل في توثيق الرواة المجاهيل.
· حديث الأعمى وابن أم مكتوم رويا عن عدة طرق لم يثبت منها شيء بإسناد صحيح ولا حسن.
· إذا فشا قول بعض أهل العلم في مسائل الاجتهاد وأطبق العموم عليه أدى إلى خفاء الحق.
 حكمصلاة الجماعة
                  جمع وتحقيق ودراسة 
      الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي

                         بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.


{يأيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}

{يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا}

{يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد (، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 إن الإعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، يعني ألا يخرج عنهما قيد شبر، ففيهما الحجة، وإليهما التحاكم والردّ عند المنازعة والاختلاف، اللهم يا فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

لقد استوقفني كثيرا الإختلاف في مسألة مهمة من مسائل الأحكام الفقهية، هي حكم صلاة الجماعة، فهي بلا شك من أعظم شعائر الدين الحنيف، وفيها من المقاصد الشرعية ومعاني الأخوة ما لا يخفى على كل متأمل، إلا أن حكمها من المسائل التي وقع فيها الإختلاف على اقوال متباينة فقال بعض أهل العلم  هي شرط في صحة الصلاة، وقال آخرون هي فرض عين، وقال آخرون هي فرض كفاية وقال آخرون هي  سنة مؤكدة؟ .
وكان لابد من جمع ادلة تلك الأقوال والنظر في صحتها أولا ثم صحة الإستدلال بها فجمعت في هذه الرسالة أقوال أهل العلم  وأدلتهم ، وأوردت لكل قول ما احتجوا به من أدلة، ثم ناقشت كل دليل بالتفصيل صحة واستدلالا، ثم رجحت بعد ذلك ماانشرح له صدري ودللت عليه فإن كان صوابا فمن توفيق الله عز وجل.

وقد سميت هذه الرسالة  (( قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة ))، وقد رتبته على مبحثين، وخاتمة. المبحثان أحدهما: في ذكر الأقوال  في حكم صلاة الجماعة مع ذكر أدلة كل قول ومناقشته وبيان الحق فيه، والثاني: في الكلام على بعض الأحاديث التي احتج بها أهل تلك المذاهب حديثيا . وأما الخاتمة ففيها بيان ما وصل إليه هذا البحث في نقاط، كما أذكر فيها بعض الفوائد الحديثية أو الفقهية المستفادة في ثنايا هذ البحث - مما أراه مهما .وبالله تعالى التوفيق. 

[ المبحث الأول ]
في ذكر اختلاف أقوال أصحاب المذاهب في المسألة، وذكر أدلتهم، وبيان الحق فيها

اختلفوا في المسألة على خمسة أقوال؛

القول الأول :

وهو مذهب الخوارج، أنه لا تجوز الصلاة في جماعة، إلا أن يكون الإمام نبيا أو صديقا. حكى هذا القول ابن عبدالبر في التمهيد
 ، وأشار إلى أنه قول محدث، ومخالف لجماعة المسلمين، كما أنهم قد خالفوا بذلك ما تواتر عن النبي ( في أفضلية الصلاة مع الجماعة. 

قلت: وليس لهم في ذلك دليل يعتمد عليه إلا مجرد الرأي، بل هو مصادم للنصوص الدالة على فضل الجماعة ولزوم إقامتها على الأئمة في المسلمين، وهو على كل حال قول محدث ومردود كما أشار إلى ذلك ابن عبدالبر. 
القول الثاني :

وهو قول داود الظاهري وابن حزم، أن الجماعة في المكتوبة فرض على الأعيان وشرط لصحة الصلاة، فلا تصح عندهم صلاة المنفرد، إلا عند وجود عذر شرعي، فتصح حينئذ. 

واحتجوا على ذلك بأحاديث:

الحديث الأول: عن أبي هريرة (، قال النبي (: (( والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة [وفي رواية: لا يشهدون الصلاة] فأحرق عليهم بيوتهم ))، وزاد في بعض الروايات: (( والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)).  

قلت : هذا الحديث بهذا القدر مخرّج في الصحيحين وغيرهما، ولا غبار على صحته، ومعنى قولـه:   (( يتخلفون عن الصلاة ))  أي مع الجماعة في المسجد- كما ظهر ذلك من السياق، ويؤيده قولـه في بعض الروايات: (( لا يشهدون الصلاة )) أي لا يحضرونها. وما جاء في الحديث من تعيين العشاء وارد في كثير من الروايات بأسانيد صحيحة. والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (3/55) وذكر فيه (( الجمعة )) بدل (( العشاء ))، وهذه الزيادة تفرد بها معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، فهي شاذّة، خالفه فيها وكيع، وكثير بن هشام، وأبو نعيم، فليس في حديثهم عن جعفر بن برقان ذكر تلك الزيادة، وما رواه هؤلاء أصحّ. نعم، ورد ذكر (( الجمعة )) أيضا في حديث أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص عوف بن مالك، عن عبدالله بن مسعود، مرفوعا، بلفظ: (( لقد هممت أن آمررجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ))، أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به، ومثله عند عبد الرزاق من طريق معمر بن راشد، عن أبي إسحاق، وأخرجه أحمد (برقم3743) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، بلفظ: ((...ثم آمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق عليه بيوتهم ))، فلم يذكر فيه: (( الجمعة ))، وهذا أصحّ، لأن إسرائيل أثبت في حديث  أبي إسحاق من زهير ومعمر كليهما، قال صالح بن أحمد عن أبيه: ” في حديث زهير عن ابن إسحاق لين، سمع منه بآخرة “، وأما معمر فمعلوم عند النقاد أن حديثه عن أهل الكوفة مضطرب، وأبو إسحاق شيخه هنا كوفي، وعدم ذكر (( الجمعة )) موافق لمعنى حديث أبي هريرة فيما صحّ عنه من الروايات، بل الظاهر عندي أن القصة هي هي. وقد روي في الحديث زيادات أخرى لم تصح كذلك، منها: ما جاء عند أبي داود في سننه (برقم549) من زيادة قولـه: (( ليست بهم علة ))، وهي في سياق الحديث هكذا: ((... فأخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم ليست بهم علة ))، وهذه الزيادة منكرة كذلك، تفرد بها يزيد بن يزيد الرقي، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، ويزيد الرقي لا يعرف حاله. ومنها: ذكر (( سماع النداء )) - كما جاء عند أحمد (2/539)، وابن راهويه (برقم311)-، وهي في سياق الحديث هكذا: ((... فأحرق بيوت قوم يسمعون النداء ولا يشهدون الصلاة ))، وهذه الزيادة شاذة أيضا، تفرد بها كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، وخالفه وكيع عن جعفر بن برقان فلم يذكر الزيادة، وما رواه وكيع أصح، لموافقته أكثر الروايات الصحيحة عن       أبي هريرة من غير طريق جعفر بن برقان. ومنها: ما ورد عند أحمد أيضا (3/267) من رواية         أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (:  (( لو ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في بيوت الناس ))، وهذا إسناده ضعيف لضعف أبي معشر السندي وقد تفرد به ولم يتابع عليه. ومنها: ما جاء عند أحمد (2/292) من رواية ابن أبي ذئب، عن عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة، أن النبي ( قال:  (( لينتهين رجال حول المسجد لا يشهدون العشاء الأخيرة في الجميع، أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم  الحطب ))، ولم يعرف هذا السياق في حديث أبي هريرة إلا من جهة عجلان، وهو شاذ، يعني قولـه:     (( لينتهين رجال حول المسجد)) وقوله  (( في الجميع ))، على أن هذا الأخير إنما ذكره  يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، وخالفه هاشم بن القاسم، فلم يذكره. ومنها: ما جاء عند ابن ماجه (برقم795) من رواية الوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو الضمري، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله (: (( لينتهين رجال عن ترك الجماعة، أو لأحرقن بيوتهم ))، وهذا منقطع، لأن الزبرقان لم يسمع من أسامة، ثم هذا السياق في حديث أسامة لم يعرف إلا من رواية الوليد بن مسلم، ورواه يزيد بن هارون وغيره، عن ابن أبي ذئب، بلفظ: (( لقد هممت أن أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم ))، وهذا أشبه. ومنها: ما جاء عند أحمد (2/377) من رواية عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: جاء رسول ( إلى المسجد فرآهم عزين متفرقين، قال: فغضب غضبا شديدا ما رأيناه عضب غضبا أشد منه، فذكر توعده ( على من تخلف عن الصلاة، وفيه: (( ثم أتتبع هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة في دورهم فأحرقها عليهم ))، فالزيادة التي في صدر الحديث شاذة، تفرد بها عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعاصم قد تكلم فيه من قبل حفظه، والباقون رووه عن أبي هريرة بعدم ذكر الزيادة، وهذا أصحّ، وأما زيادة قولـه: (( في دورهم )) فقد وردت كذلك عند الطبراني في الأوسط (برقم438) بسند حسن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، ولفظه فيه: ((... ثم آتي قوما في دورهم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ))، وهذا عندي من قبيل الرواية بالمعنى ولا يضرّ بها الحديث، والجار والمجرور في قولـه (( في دورهم )) في سياق حديث عاصم متعلقان بفعل (( أتتبع )) لا بفعل (( يتخلفون ))، ويوضح هذا سياق حديث ابن أبي أنيسة المتقدم. نعم، ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، زيادة في أول الحديث، يعني قوله: (( إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر...))، وفيه بحث، فإن الحديث لم أعرفه روي بهذا الوجه من حديث  أبي هريرة إلا من جهة الأعمش وحده، وقد اختلف عليه فيه، فرواه بذكر تلك الزيادة عنه حفص بن غياث، وزائدة، وأبو الأحوص، ومعمر بن راشد، وخالفهم شعبة فلم يذكرها في حديثه، ورواه أبو معاوية وابن نمير مرتين بكلا الوجهين، وزد على هذا أن الأعمش لم يكن هو وحده راوي هذا الحديث، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بل شاركه فيه عاصم بن بهدلة، فلم يذكر تلك الزيادة، وعاصم وإن كان هو دون الأعمش في الثقة والإتقان إلا أن حديثه هنا موافق لما رواه الجماعة، عن أبي هريرة، إذ لم يذكروا في حديثهم تلك الزيادة أيضا، وما رواه الجماعة عندي أرجح، وهؤلاء الجماعة: عبدالرحمن بن هرمز، وهمام بن منبه، وحميد بن عبدالرحمن، وعجلان مولى فاطمة بنت عتبة، وعجلان مـولى المشمعـل، وسعيد الـمقـبري، ويزيد بن الأصم، وأبو ليلى مولى الأنصار، وأبو حازم الأشجعي1.

وقد فصلت الكلام  على هذه الألفاظ في موضعها في المبحث الثاني في حديث الرابع حديث أبي هريرة وقد تبين بذلك، كثير من الإشكالات الواردة في توجيه معنى الحديث كما سيأتي. 

أما الإستدلال لمن استدل   بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة فمن جهة أن النبي ( قد همّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، قالوا: ولم يكن النبي ( ليهمّ بتحريق المسلمين إلا على ترك واجب، وأما كونها شرطا للصحة عند الظاهرية فلما تقرر عندهم من أن ما كان واجبا في العبادة كان شرطا فيها، وتعقب بأن الوجوب قد ينفك عن الشرطية حتى في العبادات، وذلك كالإحرام من الميقات، فإنه واجب باتفاق أهل العلم، عملا بحديث المواقيت، ولم يقل أحد منهم بأن ذلك شرط لصحة الإحرام. 

ثم احتجاجهم بحديث الهمّ المذكور على الوجوب متعقب بأن الحديث لا يبلغ بدلالته حدّ الجزم على المطلوب، يعني: الوجوب، لاحتماله وجوها كثيرة؛

أحدها: أنّ الحديث لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به المبالغة، لوروده مورد الزجر، ويرشد إلى هذا المعنى وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. هذا القول حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح3عن الباجي وغيره، وأشار إلى أن ذلك مدفوع بكون المنع المذكور إنما وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا، وعلى هذا لا يكون حمل التهديد على حقيقته ممتنعا، وقد استدلّ الحافظ على قولـه هذا بما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة، قال: (( بعثنا رسول الله ( في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله ( حين أراد الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ))،  وهذا صريح في أن التحريق بالنار كان جائزا ثم نُسخ . 

قلت: وفيما قاله الحافظ هنا عندي نظر، لأنه لم يثبت عن النبي ( في مسألة التحريق بالنار غير هذا الحديث وحديث الباب في همّه ( بتحريق قوم يتخلفون عن الصلاة، وكلا الحديثين من رواية أبي هريرة، ولا دليل على أسبقية أحد الحديثين على الآخر، ولو سلمنا أسبقية حديث الهمّ فإن الاستدلال به على جواز التحريق بالنار لا يتمّ، لأن النبي ( همّ ولم يفعل، فلا يتعلق به حكم بخصوص جواز التحريق بالنار أو عدمه، وأما نهيه ( في حديث أبي هريرة عن التحريق بالنار بعد أن أمر بذلك فلا يسلمّ اعتبار ذلك نسخا عندي لاحتمال أن يكون قاله اجتهادا ثم استدركه بقولـه: (( إن النار لا يعذب بها إلا الله )) ، وهذا فيه إشارة إلى علة النهي، إذ معناه: أن الله هو المختص بذلك الأمر، فلا ينبغي لأحد منازعته فيه، ومجيء لفظ البيان بصيغة الإخبار هنا يفيد تأكيد النهي مع الإيماء بأن الأصل الثابت المتقرر في التحريق بالنار هو النهي، لأنه من اختصاص الله عز وجلّ، ويظهر منه أنّ النبي ( أمره أولا بالتحريق اجتهادا منه ولم يقر تشريعا كونه  استدرك ذلك بالنهي مع بيان أن ذلك هو الأصل المتقرر وما جاء عنه ( في همّه بالتحريق بالنار على المتخلفين عن صلاة الجماعة الذي فيه إيماء يدلّ على الزجر لا الحقيقة، وفيه أسلوب من أساليب العربية في التغليظ والزجر مع عدم جواز الفعل، فمن هذه الجهة نعلم صحة توجيه الباجي لحديث الهمّ المذكور بأنه لا يراد به حقيقته، لأنه ورد مورد التغليظ والزجر، وقد تقرر شرعا بأن النار لا ينبغي أن يعاقب بها إلا الله مطلقا، فلا يجوز معاقبة الكفار بها فضلا  عن المسلمين، والله أعلم.
الوجه الثاني: أن الحديث ورد في الحثّ على مخالفة فعل أهل النفاق، والتحذير من التشبّه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة، هذا القول حكاه أيضا الحافظ في الفتح ونسبه إلى ابن المنير، ثم أشار إلى أنه قريب من الوجه الذي ذكره الباجي. 
قلت: وتوضيح هذا أن يقال: إن مبالغة النبي ( في زجرهم عن التخلف عن صلاة الجماعة مقصد من مقاصد الشارع لأجل تعظيم هذه الشعيرة وترسيخها في قلوب المسلمين، وسدّا لذريعة التخلّف عنها بالجملة والكلية أو الرغبة عنها كما هو شأن أهل النفاق، ولهذا المعنى ناسب أن يكون ذلك الزجر على وجه غليظ لأجل المبالغة في الحث على مخالفة أهل النفاق تجاه هذه الشعيرة العظيمة، ويرشد إلى هذا قوله في بعض الروايات: ((  والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ))، ومن المستبعد أن يتصف المؤمن  بمثل هذه الخصلة، بل لا يصدق ذلك إلا على أهل النفاق، وكان ذلك تنفيرا للمسلمين  من أن تكون تلك الخصلة فيهم. والله تعالى أعلم.   

الوجه الثالث: أن المعني بالتهديد في الحديث هم قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، ذكر هذا القول أيضا الحافظ في الفتح ولم ينسبه لأحد، وهو - كما أفاده الحافظ- قول بعيد، لمخالفته ظاهر سياق الحديث الدالّ على أن المراد صلاة الجماعة، لا مطلق الصلاة، ويؤكده قوله في بعض الروايات: (( لا يشهدون الصلاة )) أي: لا يحضرون.

الوجه الرابع: إن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سدّ باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نسخ بعد ذلك، ذكر هذا المعنى أيضا الحافظ في الفتح، وقال: حكاه القاضي عياض عن بعضهم، وقد أشار الحافظ إلى أن هذا القول يمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار بما صح عن ابن عباس مرفوعا أنه: (( لا يعذّب بالنار إلا صاحب النار ))، وبالأحاديث الصحيحة الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ، لأن ذلك كما أشرنا سابقا يقتضي الإشتراك في أصل الفضل، وأن من لازم ذلك الجواز. 

قلت: وفي هذا عندي نظر، لأننا لو سلّمنا بأن الجماعة كانت فرضا أول عهد الإسلام حسب العلة التي ذكرت، فإننا لا نسلّم بأن وقوع نسخ التحريق بالنار بعد ذلك يلزم منه نسخ تلك الفرضية، إذ لا تلازم بين الأمرين، وهذا الكلام إنما أوردناه على فرض تسليمنا لمسألة نسخ التحريق بالنار، وقد تقدم ما فيه، ثم يقال: إن دعوى الفرضية إنما بنيت على هذا الحديث وهو محل النزاع وعليه وردت الاحتمالات التي نحن بصدد ذكرها في هذا الموضع، فدعوى النسخ على فرض لم يتقرر لا تثبت، فضلا عما يجب اعتباره في ثبوت النسخ، والله أعلم.  

الوجه الخامس: أن الحديث يحتمل أن يكون ورد في حق قوم من المنافقين، فلا يكون التهديد لترك الجماعة بخصوصه، لقولـه في صدر الحديث -كما جاء في بعض الروايات-: (( ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر )). هذا القول حكاه النووي في المجموع1 عن الشافعي، وقوّاه الحافظ على الوجه الذي ذكره في الفتح كما سيأتي. 

وعلى هذا التوجيه يكون التهديد في الحديث وقع على حقيقته في حق قوم من المنافقين، لأجل تحذيرهم من التمادي على النفاق وأسبابه، وتنفيرا لغيرهم من التشبه بهم، وسدّا لذريعة تخلف الآخرين عن صلاة الجماعة احتجاجا بمن تخلف عنها من المنافقين. 

وهذا القول أيده الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار2 عند شرحه لحديث ابن مسعود الموقوف المخرج في صحيح مسلم وغيره: (( من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم ( سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم (، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في  الصف )) - قال (يعني: الشوكاني): ” فيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث   أبي هريرة بالمنافقين “ اهـ.

قلت: وهذا كله غير مسلّم لأمور، أولا: لأن زيادة قوله: (( إن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء )) لم تصحّ في هذا الحديث، كما تقدمت الاشارة إليه، ثانيا: أن ما جاء عن ابن مسعود موقوف عليه ( ولم يرفعه، والحجة إنما هي في كلام الله وكلام رسول الله، ثالثا: أن التوجيه المذكور متعقب بأنه ليس في أحكام الشريعة ما يدلّ على التفريق في الخطاب بأن يكون موجّها به إلى قوم من المنافقين أو إلى المسلمين، لأن الشّارع لم يكن ليفرق بين الفريقين من حيث الظاهر. وعلى هذا لا يكون ما قاله الشافعي ومن تابعه كافيا لصرف معنى حديث الهمّ عن ظاهره، يعني الوجوب، فليتأمل.

قال الحافظ: ” والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين، لقوله في صدر الحديث: (( ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر )) الحديث، ولقوله: (( لو يعلم أحدهم... إلخ ))، لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين، لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد نفاق المعصية، لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية عجلان: (( لا يشهدون العشاء في الجميع ))، وقوله في حديث أسامة: (( لا يشهدون  الجماعة ))، وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود: (( ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة))، فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء، نبه عليه القرطبي، وأيضا فقوله في رواية المقبري: (( لولا ما في البيوت من النساء  والذرية )) يدلّ على أنهم لم يكونوا كفارا، لأن تحريق بيت الكافر إذا تعيّن طريقا للغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدلّ على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها “- اهـ كلام الحافظ. 

قلت: ما أشار إليه الحافظ من رواية عجلان وحديث أسامة ورواية زيد الأصم ورواية المقبري كله لم يصحّ، وتقدمت الإشارة إليه، فسقط ما اجتمع له من معنى في هذه الروايات، والكلام في هذا قريب من الذي قبله، فليس ما قاله الحافظ هنا كافيا لصرف معنى حديث الهمّ عن ظاهره، وهو الوجوب، لأن ذلك لا يتم إلا أن يقال بأن جواز المعاقبة بالتحريق قبل نسخه كان مقصورا على الكفار دون المسلمين، وهذا لا دليل عليه، وحديث الهمّ المذكور يدلّ على خلافه، ولا يقال بأن هذا يتعارض  مع قوله  (: (( من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءهم إلا بحقها ))، لأن ما ورد به الشرع فهو حق لا يردّ، وقد يكون التحريق المذكور شرع على الخصوص، فلا وجه لمعارضته بالعموم، وهذا الكلام إنما أوردناه على فرض تسليمنا لمسألة النسخ المذكور - وقد تقدم ما فيه -، وتماشيا مع قول من قال بأنه ( لا يهمّ إلا بما يجوز فعله لو فعله، وسيأتي الكلام فيه قريبا، وبالله التوفيق. 

الوجه السادس: أن الحديث غاية ما فيه وجوب حضور جماعة النبي ( في مسجده لسامع النداء، بدليل حديث الأعمى الذي طلب من النبي ( الرخصة في ترك حضور الصلاة مع جماعته فلم يرخص له النبي ( لكونه سمع النداء. أفاد هذا القول الصنعاني في سبل السلام عند شرحه لحديث الأعمى المذكور، وأيده الشوكاني في نيل الأوطار1 حيث قال: ” اعلم أن الاستدلال بـحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة في الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، لأن الدليل أخص من الدعوى، إذ لو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، ولقال لعتبان بن مالك: أنظر من يصلي معك، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة “ اهـ.

قلت: وحديث الأعمى المذكور على كثرة طرقه وتعدد رواياته ضعيف لا يحتج به 2، ومع ضعف الحديث لا يتم الاعتماد على ما يبنى عليه من التأويل، والله أعلم. 

الوجه السابع: أن الحديث يؤخذ من ظاهره أصلا عدم الوجوب، لأن النبي ( همّ بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة واجبا ما همّ بتركها إذا توجه. حكاه الحافظ في الفتح نقلا عن ابن بزيزة عن بعضهم. قال الحافظ: ” وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه “، قال: ” وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين “.
قلت : لاكنه لم يقع التحريق وقع  أنه أوجب من صلاة الجماعة، فالقول بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب  لا بد أن يكون قد وقع  الأوجب ليستقيم لقائله ولم يثبت ولو عكس لاستدل به على الجماعة أو جب من التحريق على من تخلف عنها لكان أظهر. 

الوجه الثامن: أن يقال إن النبي ( ترك تحريقهم بعد التهديد، فلو كان واجبا ما عفا عنهم، ذكره الحافظ في الفتح، ثم قال: ” قال القاضي عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجة [يعني: على الوجوب] لأنه ( همّ ولم يفعل، زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم، وتعقبه ابن دقيق العيد، فقال: هذا ضعيف، لأنه ( لا يهمّ إلا بما يجوز له فعله لو فعله، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، على أنه قد جاء في بعض الطرق، بيان سبب الترك، وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: (( لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ... )) الحديث “ اهـ.

قلت: تقدمت الإشارة إلى ضعف هذه الرواية، وما تعقب به ابن دقيق العيد - من أن النبي ( لا يهمّ إلا بما يجوز له فعله لو فعله- غير مسلّّّم، وقد ثبت عن النبي ( أنه فعل أشياء اجتهادا منه ثمّ تعقبه الله سبحانه وبيّن أن الصواب على خلاف ما فعل، فجواز ورود الخطأ عليه ( فيما همّ به أولى، ثمّ إن إخباره ( بما همّ به من فعل قد يكون لقصد التغليظ والزجر كما هنا، فليس الشأن حينئذ بيان مشروعية ذلك الفعل الذي همّ النبي ( بتنجيزه، بل المقصود منه المبالغة في الزجر والترهيب عن الأمر الذي لأجله أخبر النبي ( بما همّ به، قال الشوكاني في إرشاد الفحول (1/223- تحقيق أبي حفص الأثري) عند تحقيقه لمسألة ما همّ به النبي ( ولم يفعله هل يعدّ من أقسام السنة أم لا، ما نصه: ” والحق أنه ليس من أقسام السنة، لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول، ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه، وقد يكون إخباره ( بما همّ به للزجر، كما صحّ عنه أنه قال: (( لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم )) “ اهـ.

الوجه التاسع: أن الوعيد في الحديث إنما هو في حق المتخلفين عن الجمعة، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود: أن النبي ( قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ))، وهذا المعنى حكاه ابن القيم في كتاب الصلاة (ص63) وتعقبه بقوله: ” نعم، هو في حق تارك الجمعة وتارك الجماعة، فحديث أبي هريرة صريح في أنه في حق تارك الجماعة، وذلك بين في أول الحديث وآخره، وحديث ابن مسعود صريح في أن ذلك لتارك الجمعة أيضا فلا تنافي بين الحديثين “ اهـ.

قلت: تقدمت الإشارة إلى أن ذكر (( الجمعة )) في حديث عبدالله بن مسعود شاذّ، فسقط هذا القول جملة، وتعقيب ابن القيم هنا جاء في معرض الرد على القول المذكور لتأييد ما ذهب إليه من وجوب الجماعة استدلالا بحديث أبي هريرة المذكور، وقد تقدم الكلام فيه.

فهذه تسعة أوجه أوردها أهل العلم في تأويل حديث الهمّ، وأكثرها - كما ترى -  لا يخلو من ضعف وتعسف، وأصحها عندي وجهان، أحدهما: ما قاله الباجي وغيره بأن الحديث لا يقصد به حقيقته، وإنما يراد به المبالغة في الزجر عن التخلف عن صلاة الجماعة، والثاني- وهو الذي أشار الحافظ إلى أنه قريب من معنى ما قاله الباجي-: أنه يراد به  المبالغة في الحث على مخالفة أهل النفاق حيث كان التخلف عنها ديدنا لهم وصفة من صفاتهم، وهذان الوجهان يكمل بعضهما بعضا، ومفادهما أن الحديث لا يبلغ بدلالته حدّ المطلوب عند القائلين بالوجوب فضلا عن القائلين بالشرطية، بل غاية ما فيه أن صلاة الجماعة شعيرة هامة ومن السنن المؤكدة فمن تركها حينا دون آخر بغير عذر فلا إثم عليه، أما من اعتاد التخلّف عنها فإنه يخشى عليه أن يكون تاركا بالجملة لسنة من سنن المصطفى عليه السلام وشعيرة من شعائر الدين، وفيه من خصال أهل النفاق ما أشبههم بها، وهذا المعنى هو الذي يتفق مع قرينة المقام وتصدقه النصوص الأخرى القاضية بجواز صلاة المنفرد، ومن هذه الجهة يعرف ضعف استدلالهم بحديث الهمّ المذكور على وجوب صلاة الجماعة، فضلا عن كونها شرطا للصحة. والله أعلم.

الحديث  الثاني: عن مالك بن الحويرث الليثي (، قال: قال لنا رسول الله (: (( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما )). أخرجه الشيخان وغيرهما.

قلت: هذا الحديث متفق على صحته، وفيه بيان مشروعية إمامة الأكبر سنا لمن هو دونه، وليس فيه أي دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة، فضلا عن كونها شرطا للصحة. 

وبيان ذلك: أن قولـه: (( فأذنا، وأقيما )) لا يصلح أن يفهم منه وجوب قيامهما جميعا بالأذان والإقامة كلما حضرت الصلاة، بل يكفي قيام واحد منهما دون الآخر، وهذا محمول على ما إذا كانا مجتمعين في موضع، وإلا فإنهما لا يؤمران بأن يجتمعا كلما حضرت الصلاة، ومثل هذا قولـه: (( ليؤمكما أكبركما )) -  أي عند اجتماعهما، وهذا يبينه المقام، فإن النبي ( إنما قال ذلك حين اسئذانهما لـه أن يرجعا إلى بلدهما، وذلك بعد أن قضيا أياما بحضرة النبي ( وهو يعلّمهما الدين، فمورد قولـه: (( ليؤمكما أكبركما )) إنما هو للإرشاد، كما أن ذلك جاء لبيان من هو أحق بالإمامة فيهما، لاستوائهما في القراءة والهجرة، فهذا هو وجه الحديث، وليس فيه كما بينا أي دلالة على وجوب الجماعة، فضلا عن كونها شرطا للصحة. 

الحديث  الثالث: عن أبي هريرة (، قال: (( أتى النبي ( رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص لـه، فيصلي في بيته، فرخص لـه. فلما ولى دعاه وقال لـه: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال رسول الله ( : فأجب )) .

قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولم يذكر في الباب غيره،  وأخرجه أيضا     ابن راهويه وآخرون، وهو عندي حديث ضعيف سندا ومتنا.  

أما من جهة الاسناد: فلأن مداره على مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة - وعبيدالله بن الأصم مقبول الرواية حيث يتابع، ولا متابع لـه هنا،  ومروان الـفـزاري وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: ” صدوق، لا يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين “، وقال ابن نمير: ” كان يلتقط الشيوخ من السكك “، وقال عبدالله بن علي بن المديني عن أبيه: ” ثقة فيما روى عن المعروفين، وضعفه فيما روى عن المجهولين “، وبمثل هذا قال العجلي في الثقات، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الذهبي في الميزان: ” ثقة عالم صاحب حديث، لكن يروي عمن دب ودرج، فيستأنى في شيوخه “، وقال الحافظ في التقريب: ” ثقة حافظ، وكان يدلس أسمــاء الشيوخ “. والحديث روي بمعناه عن كعب بن عجرة وابن أم مكتوم وجابر بأسانيد كلها ضعيفة.

وأما من جهة المتن: فلأن الحديث في معناه عندي نكارة، لأن النبي( قد رخص لعتبان بن مالك - وقد أنكر بصره - أن يصلي في بيته، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، فلا يقارن به حديث الأعمى المتقدم، وحديث عتبان هذا يتفق معناه وما جاء به الشارع من إرادة التيسير للعباد ورفع الحرج عنهم، قال تعالى: { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج }[سورة الفتح: آية 17]، فهذا نص في رفع الحرج عن الأعمى.

وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بحديث الأعمى المذكور لضعف سنده ونكارة معناه1.

ثم لو سلمنا بصحة الحديث فإننا لا نسلم بصحة الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة، قال الشوكاني في نيل الأوطار2: ” إعلم أن الاستدلال بـحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، لأن الدليل أخص من الدعوى، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لسامع النداء، ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، ولقال لعتبان بن مالك: أنظر من يصلي معك، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة “ اهـ.

قلت: يعني بحديث أبي هريرة هنا حديثه في الهمّ بالتحريق، وما قاله الشوكاني هنا على التسليم بصحة حديث الأعمى و قد تقدم الكلام فيه بأنه لا يتمّ الاعتماد عليه لضعف مستنده ونكارة معناه.
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار3 موجها معنى حديث الأعمى المذكور: ” وإنما أراد      - والله أعلم-: لا أجد لك عذرا أو رخصة تلحق فضيلة من حضرها، فقد رخص لعتبان بن مالك في التخلف عن حضورها “ اهـ.

قلت: وعلى فرض صحة حديث الأعمى هذا فإن حمله على الأفضلية عندي هو المتعين      - جمعا بينه وبين النصوص الأخرى الواردة في هذا الباب-، وكلام البيهقي هنا فيه ما يشعر بهذا المعنى، والله تعالى أعلم.  

الحديث الرابع: عن ابن عباس (: أن النبي ( قال: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا    لعذر )).

قلت: هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وسيأتي في المبحث الثاني عند الكلام عن هذا الحديث أن الراجح فيه الوقف، لكونه رواية جماعة الثقات، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، وهؤلاء الثقات هم: علي بن الجعد، ووكيع، ووهب بن جرير، وعمرو بن مرزوق، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، وعبدالرحمن بن مهدي، وربيب شعبة محمد بن جعفر المعروف بغندر. 

أما رواية الرفع فقد جاءت من طرق ستة كلها لا تصلح للاحتجاج. 

أحدها: طريق هشيم ابن بشير، عن شعبة - كما أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والدارقطني وغيرهم -، وهذا شاذ، لتفرد هشيم عن بقية أصحاب شعبة، ولأن هشيم مدلس وقد عنعنه في أكثر الروايات عنه، وما روي عنه بتصريح السماع لا يقوى لمعارضتة رواية الأكثر. 

والثاني: طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك، وإسناده ضعيف من أجل سعيد نفسه، قال عنه البخاري: ” كثير الغلط “، والراوي عنه سوار بن سهل، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ” يغرب“، وحكى الآجري في سؤالاته 1 عن أبي داود، قال: ” لو لم أثق به ما رويت عنه“، وقال عنه الذهبي في الميزان: ” لا يدرى من هو، والظاهر أنه صدوق“، وقال الحافظ في التقريب: ”صدوق“، وفيه أيضا إسماعيل بن يعقوب الصفار لا يعرف حاله. 

والثالث: طريق أبي سليمان داود بن الحكم، عن شعبة، وهذا رواه الحاكم أيضا في المستدرك، وإسناده ضعيف من أجل أبي سليمان نفسه، قال عنه المزي: ” لا يعرف “، كما أن في إسناده أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي شيخ الحاكم لا يعرف حاله، وفيه الحسن بن علي بن شبيب، قال عبدالله بن أحمد عن المعمري: ” لا يتعمد الكذب، ولكن أحسب أنه صحب قوما يوصلون يعني المراسيل “. 

والرابع: طريق قراد أبي نوح، عن شعبة، وهذا رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني، وإسناده ضعيف من أجل قراد نفسه، وقد رماه الدارقطني بجهالة الحال، وقال الذهبي في الميزان: ” حدث عنه أحمد والكبار، وكان يحفظ، وله مناكير “ اهـ، ووهّن ابن معين أمره في حديث حدثه به. 

والخامس: طريق مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أخرجها أبو داود والطبراني والحاكم والدارقطني والبيهقي، وإسناده ضعيف من أجل مغراء نفسه، قال الذهبي: ” تكلم فيه“، وفي الإسناد أيضا أبو جناب الكلبي ضعفه أبو حاتم وابن معين والنسائي والمنذري، وحكي عن الإمام أحمد توثيقه لكن مع وصفه بالتدليس، وقد عنعنه هنا. 

والسادس: طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا أخرجه قاسم بن أصبغ في مسنده، وفيه تفرد سليمان به عن بقية أصحاب شعبة، حيث رواه عنه مرفوعا، وجعله عن حبيب بن أبي ثابت، ورواية الجماعة عن شعبة، عن عدي بن ثابت، لا عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفا،      ورواية الجماعة أرجح. 

والحديث روي بمعناه عن علي بن أبي طالب، كما أخرجه عبدالرزاق والدارقطني، وفي إسناده الحارث الأعور، وهو ضعيف، وقد كذبه الشعبي، ورمي بالرفض، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري، عن علي، وهذا إسناد منقطع، لأن الحسن لم يسمع من علي. والحديث روي أيضا بمعناه عن ابن مسعود من قولـه، أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف، لأن فيه أبا موسى الهلالي عن أبيه، وكلاهما مجهول. وروي أيضا عن أبي هريرة وجابر بن عبدالله مرفوعا، أخرج الأول ابن عدي في الكامل بسند ضعيف جدا، لأن فيه سليمان بن داود الهجري، منكر الحديث، وأخرج الثاني العقيلي في الضعفاء بسند ضعيف جدا كذلك، لأن فيه عبدالله بن بكير الغنوي، صاحب مناكير، ليس بالقوي، والراوي عنه محمد بن سكين ضعفه الحافظ في التقريب وقال عنه الذهبي في الميزان: ” لا يعرف، خبره منكر “. وروي أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، قاله البيهقي، وهو الحق عندي كما سأبينه في المبحث الثاني1 إن شاء الله
فالحديث من قول ابن عباس (، وما جاء في معناه بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري موقوف كذلك، وفي الإحتجاج بقول الصحابي بحث، والتحقيق أن الحجة في كلام الله وكلام رسوله، لا في سواهما. 

والحديث ذكره ابن حزم في المحلى2 في معرض الإستدلال به على اشتراط إتيان الصلاة المفروضة مع الجماعة، إلا من كان لـه عذر، فحينئذ جائز لـه أن يصلي في غير جماعة. 

قلت: وهذا غير مسلّم، لأن الحديث كما ترى لم يصح مرفوعا. 

ثم لو سلمنا بصحته مرفوعا فإننا لا نسلم إجراء الحديث على معناه الظاهر، بل لا بد من حمله على الأكملية، جمعا بين النصوص، قال الشوكاني في نيل الأوطار3: ” وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك به بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب، وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا  “ اهـ.

قلت: وهذا هو الحق عندي في توجيه الحديث على فرض صحته مرفوعا، وسيأتي ما يبين صحة هذا القول في أواخر المبحث الأول من هذا البحث. وقوله: ( إن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب)- محمول على ما لم يكن هناك وجه للترجيح، يعني: في إثبات النصوص صحة وضعفا، رفعا وقفا، وغير ذلك. وأما مع وجود وجه الترجيح فالمحققون من أهل العلم يقدمون الترجيح على الجمع، بناء على قاعدتهم المشهورة: (ثبت العرش ثم انقش). وبالله التوفيق.
الخامس: حديث ابن مسعود، قال: (( من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم ( سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم (، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف )). رواه مسلم في صحيحه1.

قلت: هذا الحديث صح عن ابن مسعود من قوله، وفيه ما يشعر بأنه يرى لزوم إتيان الصلوات المفروضة في مساجد الناس جماعة، لقوله: (( حيث ينادى بهن ))، وقوله: (( ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ))، والظاهر من قوله رضي الله عنه أنه يقول به تفقها، لأنه رأى أنه لـو كان الجميع يصلون في بيوتهم لتعطلت هذه الشعيرة، يعني: إقامة الصلاة في المساجد جماعة، ولو تعطلت هذه لحصل هجر السنة بأسرها، وهذا هو عين الضلال، وعلى هذا يحمل قوله: (( لتركنم سنة نبيكم ))، أي: لهجرتم، فمقتضى كلامه رضي الله عنه أنه يأثم المرء بتركه إتيان الصلاة في جماعة، وإن كانت صلاته منفردا تجزئه وتسقط عنه الفرض، وعندي أن هناك فرقا بين إقامة الجماعة في الناس وبين إقامة الناس في الجماعة، فليتأمل هذا، فإن الأول فرض كفاية والثاني سنة مؤكدة، ويحتمل أيضا أنه رضي الله عنه إنما أراد بكلامه هذا الحث وتأكيد الحث، لئلا يفضي ذلك الترك إلى تعطيل السنة بأسرها، ويحتمل أيضا   أن يحمل على أنه يرى ذلك فرضا على الكفاية، وعلى كلٍّ فإن هذا إجتهاد منه رضي الله عنه، والحجة في كلام الله وكلام رسول الله، ومتى قيل: إن الحديث يحتمل أن يكون لـه حكم الرفع، لقولـه: (( لتركتم سنة نبيكم ))، وقوله: (( ولقد رأيتنا... إلخ ))، قلنا: إن ذلك ليس بظاهر، بل ظاهر السياق يدل على أنه تفقه من ابن مسعود رضي الله عنه، لما فيه من تعليل واستدلال. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار1: ” والأثر - يعني: أثر ابن مسعود المتقدم - استدل به على وجوب صلاة الجماعة، وفيه أنه قول صحابي، ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب، وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين “ اهـ.  

قلت: وهذا يقوي ما ذكرنا.

السادس: حديث علي بن أبي طالب موقوفا، قال : (( لا صلاة لجار المسجد إلا في   المسجد )) أو ما في معناه.

قلت: هذا الحديث موقوف وسنده ضعيف، تفرد به أبو حيان يحيى بن سعيد، عن أبيه سعيد ابن حيان التيمي،  عن علي بن أبي طالب - وسعيد بن حيان مجهول الحال. والحديث رُوِي بمعناه عن عائشة وأبي هريرة موقوفا، وعن جابر مرفوعا، ولم يصح2.

هذا جملة ما احتجوا به على وجوب صلاة الجماعة وأنها شرط للصحة، وهي كما ترى لا  تنهض للإحتجاج على المطلوب، لما في بعضها من ضعف من جهة الإسناد، أو لأن ما صح منها لا يتم الإستدلال به، إما لكونها موقوفة على الصحابي، أو أن معناها يحتمل وجوها كثيرة، ويتبين بعد طول البحث والتحقيق أن الأظهر من تلك الوجوه ليس في محل النزاع دليلا، وبالله تعالى التوفيق.

القول الثالث :

أن صلاة الجماعة في غير عذر فرض على الأعيان، إلا أنها ليست بشرط لصحة الصلاة، وقالوا: إن صلاة المنفرد من غير عذر صحيحة ومجزئة، لكنه يأثم بترك الإتيان بها جماعةً، وحكى ابن قدامة في المغني أن هذا القول روي عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وأشار أيضا إلى أنه قول أحمد، وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه قول جماعة من محدثي الشافعية، كابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان. 

واحتج أهل هذا القول بما ذكرنا من الأحاديث التي احتج بها أهل القول الثاني، وقد تقدم الكلام على ما فيها، وأنها لا تبلغ بدلالتها الحدّ المتنازع فيه من أن صلاة الجماعة فرض عين. 

واحتجوا أيضا بقولـه تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ...} - الآية [النساء: 102]، وقالوا: لو لم تكن واجبة لـرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة مـن أجـلـها، حكى هذا المعنى ابن قدامة في المغني1. 

قلت: هذه الآية ما أنزلت لبيان وجوب صلاة الجماعة حتى في حالة الخوف، وإنما أنزلت لبيان مشروعية صلاة الخوف وبيان بعض كيفياتها، ومعلوم أن لصلاة الخوف كيفيات متعددة، منها ما ذكر في قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}[البقرة:238-239]، فمتى قيل: إن ذلك عند اشتداد الخوف، بحيث إذا لم يتمكنوا حينئذ من إقامة الجماعة، قلنا: هو كذلك، إلا أن هناك من الأعذار التي قررها الشارع في ترك الجماعة ما هو أهون بكثير من حالة الخوف، كقولـه ( فيما أخرجه البخاري وغيره    من حديث ابن عمر: (( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ))، وأخرج مسلم وأبو داود عن عائشة مرفوعا: (( لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع   الأخبثين ))، وأحاديث النهي عن قربان المساجد لمن أكل بصلا أو ثوما، وما دلت عليه النصوص من الأعذار الأخرى؛ كالمطر، والمرض، والعرج، والعمى، فهذا كله مما يبين خطأ الإستدلال بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، والله أعلم.

أما قولهم: إن صلاة المنفرد من غير عذر صحيحة، لكنه يأثم بترك الإتيان بها جماعة، فالشطر الأول منه حق، يدل عليه أحاديث العذر السابقة والأحاديث الأخرى المشعرة بجواز صلاة المنفرد، قد تقدم. وأما الشطر الأخير فإنه مبني على أن صلاة الجماعة واجبة عندهم، وقد أشرنا فيما تقدم أن هذا القول دليله لا يرقى إلى الجزم بهذا.

واحتجوا أيضا بقولـه تعالى:{ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين }[البقرة::43]، وكذا قولـه في الأعراف: {وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد}[الآية: 29]، وفي النور: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لـه فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...} [الآيتان: 36-37]، وفي القلم: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون}[الآيتان: 42-43].

قلت: وهذه الآيات لا يتم الاستدلال بها على المطلوب وإن احتج بها البعض. 

أما قوله:{واركعوا مع الراكعين} - فقد قال القرطبي في تفسير الآية ما محصله: أن (( مع )) في الآية تقتضي المعية والجمعية - أي: اركعوا معهم مجتمعين-، ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إن الأمر بالصلاة أوّلا لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله (( مع )) شهود الجماعة – اهـ.

قلت: وهذا فيه نظر، لأن الظاهر من معنى الآية أن يقال في قولـه:{واركعوا مع الراكعين}-   أي كونوا مع الراكعين، يعني: في زمرتهم، قال ابن أبي حاتم في تفسيره: ” قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي الشقيقي، ثنا محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان: قولـه       لأهل الكتاب: {واركعوا مع الراكعين} أمرهم أن يركعوا مع الراكعين، مع أمة محمد، يقول: كونوا منهم ومعهم“ اهـ، وهذا وإن كان في إسناده بكير بن معروف قاضي نيسابور، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: ” صدوق فيه لين“، إلا أن معناه موافق لما دل عليه سياق الآية، وعلى هذا فإن المعية في الآية لا تقتضي أنهم يلزمهم الركوع كلما ركع الراكعون، فيركعون وقت ركوعهم، ومع جماعتهم على كل حال، وهذا أمر لا يخفى تعذّره، فالآية نظير قولـه:{فادخلوا النار مع الداخلين}، أي: كونوا مع الداخلين النار، وصيروا معهم وفي زمرتهم. 

ويؤكد هذا المعنى أن خطاب الآية هنا إنما كان موجّها لليهود حيث أمرهم الله تعالى فيها بالتلبس بشعائر الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام المذكور قبلُ في قولـه:{وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم}، أشار إلى هذا المعنى ابن عاشور في تفسيره1، وقال في قولـه:{واركعوا مع الراكعين}: ” إنه تأكيد لمعنى الصلاة المذكور في قولـه في صدر الآية :{وأقيموا الصلاة}، لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها، فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع هذا التوهم بقولـه:{واركعوا مع الراكعين}...-، فقولـه:{مع الراكعين}: إيماء إلى وجوب مماثلة المسلمين في أداء شعائر الإسلام المفروضة، فالمراد بــ{الراكعين} المسلمون، وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانها وشرائطها “- اهـ كلام ابن عاشور بتصرف يسير. 

ثم لو سلمنا بصحة ما ذكره القرطبي من توجيه معنى الآية بأن المعية فيها تقتضي معنى الجماعة المطلوبة فإننا لا نسلم بأن يستدل بهذه الآية على وجوب ذلك، قال الشوكاني في تفسيره 2:                ” قولـه:{واركعوا مع الراكعين} فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة والخروج إلى المساجد، وقد ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ما هو معروف، وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم على خلاف بينهم في كون ذلك عينا أو كفاية، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغوب فيها وليس بواجب، وهو الحق، للأحاديث الثابتة الصحيحة عن جماعة من الصحابة من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة، وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : (( الذي يصلي مع الإمام أفضل من ذلك الذي يصلي وحده ثم ينام ))، والبحث طويل الذيول كثير النقول “ اهـ.
قلت: وهذا توجيه حسن، وبه يحصل الجمع والتوفيق بين النصوص. وحديث:  (( الذي يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام )) - لم أجده بهذا اللفظ، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، بلفظ: (( الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام ))،  وهو من الأحاديث التي احتج بها أصحاب القول الخامس، وسنورده هناك مع شيء من الكلام عن مقتضى معناه الدال على جواز صلاة المنفرد وإجزاءه.  

وأما قولـه:{وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد}- فلا يتم الاستدلال به كذلك على وجوب صلاة الجماعة، لأن توجيه الأمر فيه إلى جماعة المخاطبين لا يقتضي لزوم تأديتهم للمأمور به جماعة لا أفرادا، وإلا للزم أن يقال في قولـه تعالى في آية الوضوء:{فاغسلوا وجوهكم...}[المائدة: 6] أنه يجب الوضوء مع الجماعة، وهذا لا يقوله أحد. هذا على أن إقامة الوجوه في الآية إنما هو تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى عند كل مسجد، وأنه يعني بالمسجد هنا كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى، وهو أعم من أن يراد به المسجد الذي هو البنيان المعروف الآن، أشار إلى هذا المعنى ابن عاشور في تفسيره (8/68)، وعلى هذا فإن الآية تشمل كل أنواع العبادات ولا تنحصر في الصلاة فقط، فالأية لا يتم الاستدلال بها على وجوب صلاة الجماعة، وإلا للزم ذلك كذلك في سائر أنواع العبادات، فليتأمل.            

وأما قولـه: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ...} إلى آخر الآيتين -  فإنما فيها الحث على تعمير المساجد برفع الآذان فيها والاشتغال فيها بالذكر والصلاة، وفيها أيضا ذكر المدح والثناء لمن ذكر وصفهم أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس فيها ما يفيد وجوب إقامة الصلاة جماعةً لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، فليتأمل.

وأما قولـه: {يوم يكشف عن ساق ...} إلى آخر الآيتين - فقد حكى الدكتور صالح بن غانم في كتابه (( صلاة الجماعة )) 1 قول ابن القيم عند استدلاله بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة ما نصه: ” ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي، إذا ثبت هذا فإجابة الداعي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده، فهكذا فسر النبي ( الإجابة ...وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: {وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون} قال: هو قول المؤذن: (( حي على الصلاة حي على الفلاح ))، وحي اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب، وهو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة وأن المتخلف عنها لم يجبه“ اهـ.

قلت: وهذا فيه نظر من وجهين؛ 

أولا: أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت        رسول الله ( يقول: ((  يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد لـه كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا )) - هذا لفظ البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (برقم 4919)، ففيه بيان أن المتوعد عليهم في الآية إنما هم المنافقون، فلا يصح حمل الآية على أن الوعيد فيها من أجل ترك شهود الصلوات مع جماعة المسلمين في مساجدهم مطلقا، أي سواء كان ذلك نفاقا ورياءً أم ليس كذلك، لأن ذلك عندهم يعدّ تركا لاستجابة الدعوة إلى السجود، وهذا عندي خطأ في حمل معنى الآية، بل الوعيد في الآية كما قدمنا متوجه لقوم منافقين عرف من شأنهم أنهم تعمدوا ترك صلاة الفجر والعشاء كفرا ونفاقا ويصلون النهار تظاهرا ورياء. 

ثانيا: أن السجود في الآية - الذي هو بمعنى الصلاة - عام يشمل صلاة الجماعة والمنفرد، فلا وجه لتخصيصه هنا على أنها صلاة الجماعة في المساجد، إلا إذا صح في ذلك خبر عن النبي (، وأنى لنا ذلك. نعم، قد روي في الباب أحاديث، لكنها لا ينهض بشيء منها على المطلوب، إما لضعف فيها، أو لأن ما صحّ منها لا يكون إلا موقوفا1، والله تعالى أعلم. 

القول الرابع :

أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه ظاهر نص الشافعي، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من المالكية والحنفية اهـ، ونصره النووي في المجموع2.

واحتجوا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث الليثي مرفوعا: (( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما ))، وهو من الأحاديث التي احتج بها أهل القول الثاني، وقد بينا هناك أن الحديث إنما فيه بيان مشروعية إمامة الأكبر سنا لمن هو دونه، وليس فيه دلالة على المطلوب، فليرجع إليه. 

واستدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء مرفوعا: (( ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يؤذن ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية )).

قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وفيه تفرد السائب بن حبيش، وقد وصفه الحافظ في التقريب بأنه مقبول، أي حيث يتابع - كما صرح به في مقدمة الكتاب، وقال الدارقطني: صالح الحديث، وكذا قال الذهبي في الكاشف: صدوق، وسئل أحمد عنه، فقيل لـه: أثقة هو؟ قال: لا أدرى اهـ، وباقي رواته ثقات3. فالحديث عندي إسناده حسن، وقول أحمد: ( لا أدرى) لا يفهم منه الجرح، بل غاية ما فيه أن أحمد توقف في أمره، وقول الدارقطني: صالح الحديث هو المعتمد عندي، كما أن هذا الحديث ليس في معناه ما ينكر، وفيه الوعيد على من لم يقم الجماعة في بادية أو قرية إذا كانوا ثلاثة فأكثر، ومن مقتضى ذلك وجوب إقامة الجماعة فيهم، لئلا يستحوذ الشيطان عليهم، وهذا يفهم منه أنه إن قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، وعليه فالحديث لا يفهم منه لزوم الجماعة على كل أحد، وإنما يحث عليها حثا متأكدا حيث قال فيه: (( فعليك بالجماعة )) معللا إياه بأنه: (( إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ))، فلا ينبغي لأحد أن يستهين بتركها ولا أن يفرط فيها لهذا المعنى، وإن دلت النصوص الأخرى التي سنوردها لأصحاب القول الخامس على صحة صلاة المنفرد وإجزائها، إلا أن المنفرد عرضة لاستحواذ الشيطان عليه، وفي هجره للجماعة وتركه لها هجر لسنة هي من آكد السنن الفعلية له صلى الله عليه وسلم.

والاستدلال بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية واقع في محله، وهذا عندي إنما يكون باعتبار إقامة صلاة الجماعة في الناس، لا إقامة الناس فيها، ولا يخفى ما بينهما من فرق،  وبالله التوفيق.

القول الخامس :

أن صلاة الجماعة في المكتوبة سنة مؤكدة، لا ينبغي تركها لغير عذر شرعي، وقد أشار القاضي عياض في (( إكمال المعلم بفوائد مسلم )) 1 أن هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وأشار ابن عبدالبر في التمهيد إلى أنه قول جماعة من العلماء، وأكثر الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشام (أنظر: النسخة المرتبة على الأبواب الفقهية من التمهيد 4/217-218). 

قلت: وإلى هذا القول ذهب ابن عبدالبر- كما في الإستذكار2، والشوكاني- كما  في الدرر البهية3.

واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة، أن رسول الله ( قال:     (( صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده، بخمس وعشرين جزءا ))، وفي رواية للبخاري ومسلم في صحيحيهما: (( بسبع وعشرين درجة )).

قال ابن عبدالبر في التمهيد1:  ” في هذا الحديث من الفقه معرفة فضل الجماعة، والترغيب في حضورها ... إلى أن قال: وفيه دليل على جواز صلاة الفذ وحده، وإن كانت الجماعة أفضل “ اهـ. 
وبيّن ابن عبدالبر وجه دلالة الحديث على قوله ذلك فقال: 
” لا يخلو قولـه ( (( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ )) من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة، أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر عن الفريضة، أو يكون المراد بذلك من تخلف عنها بغير عذر. 

فإذا احتمل ما ذكرنا، وكان رسول الله  ( قد قال: (( صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ))، علمنا أنه لم يرد صلاة النافلة، بتفضيله صلاة الجماعة على الفذ، وإنما أراد بذلك الفرض، وكذلك لما قال (: (( من غلبه على صلاته نوم كتب لـه أجرها ))، وكذلك قوله: (( إذا كان للعبد عمل يعمله فمنعه منه مرض أمر الله كاتبيه أن يكتبا لـه ما كان يعمل في صحته ))، وكذلك قوله في غزوة تبوك لأصحابه: (( إن بالمدينة قوما، ما سلكتم طريقا، ولا قطعتم واديا، ولا أنفقتم نفقة، إلا وهم معكم، حبسهم العذر )). 

علمنا بهذه الآثار وما كان في معناها أن التخلف بعذر لم يقصد إلى تفضيل غيره عليه، وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عن الواجب عليه بغير عذر، وعلمنا أن النبي ( لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان، غير أن أحدهما أفضل من الآخر. 

ومما يدل على ما ذكرنا حديث محجن الديلي حين قال لـه رسول الله (: (( ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى، ولكني قد صليت في رحلي ))، فعلم أنه إنما صلى في رحله منفردا، وكذلك قولـه (: (( إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء )). وقد يكون من العذر: المطر، والظلمة، لقولـه: (( ألا صلوا في الرحال ))، ومن العذر أيضا: مدافعة الأخبثين: الغائط والبول ...“ - اهـ  كلام ابن عبدالبر بنصه.

قلت: ما وجّهه ابن عبد البر في معنى حديث : (( صلاة  الجماعة أفضل من صلاة الفذ ))     - من أنه يراد به تفضيل أجر من صلى المكتوبة في الجماعة على أجر من صلاها منفردا من غير عذر- يؤيده نصوص كثيرة؛ 

أحدها: حديث محجن الديلي - الذي ذكره ابن عبدالبر محتجا به لتأييد ما قاله سابقا-، وهو حديث صحيح بشواهده، كما سنبينه في المبحث الثاني من هذه الرسالة1. ووجه دلالة حديث محجن هذا، هو: أن النبي ( أقرّ صلاته مع كونه لم يصليها مع الجماعة . 

والثاني: حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ( قال: (( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء )).  فقولـه:  (( إذا صلى لنفسه )) عام يشمل النفل والفرض، ففيه إقرار على صلاة المنفرد، وإن كان في المكتوبة. 

والثالث: ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة (، أن النبي ( قال: (( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة )).

قال الشوكاني في نيل الأوطار1: ” مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى، ولكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا، قال ابن دقيق العيد: وهو الذي يظهر لي، وقال الحافظ: وهو الراجح في نظري “ اهـ. 

قلت: توجيه الشوكاني لمعنى الحديث صحيح، دلّ عليه مفهوم السياق وعموم اللفظ، وقوله في الحديث (( تزيد على...))- صريح في التفضيل، وفيه ما يشعر بثبوت المفضول أصلا، ومن مقتضى ذلك أن من صلى في بيته أو سوقه - سواء كان في جماعة أو منفردا وإن كان الظاهر كونه منفردا - فصلاته صحيحة ومجزئة، ولا يقال في حقه إنه قد ترك الواجب حينئذ فيأثم من أجله.    

والرابع: ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري (، قال رسول الله (: (( إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام ))، وفي رواية أبي كريب عند مسلم: (( حتى يصليها مع الإمام  جماعة )). 

قلت: وهذا نظير حديث أبي هريرة المتقدم، والإشارة فيه إلى المعنى المطلوب أصرح، فقوله:   (( أعظم من الذي يصليها ثم ينام )) - المراد به صلاة المنفرد، وهذا المعنى هو المتبادر في الذهن، ولا يظهر لي من مفهوم السياق غيره، لقوله في الحديث: (( حتى يصليها مع الإمام جماعة )). 

والخامس: ما جاء في قصة المسيء صلاته عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة (: أن رجلا دخل المسجد، ورسول الله ( جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله (: (( وعليك السلام، ارجع فصلّ فإنك لم تصل ))، فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: (( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن...))- فذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. قال صديق حسن خان في الروضة الندية في باب صلاة الجماعة عند ذكره الأحاديث المشعرة بجواز صلاة المنفرد: ” ومنه حديث المسيء صلاته المشهور، فإنه أمره بأن يعيد الصلاة منفردا “ اهـ. قلت: وهذا محتمل، لأننا لا نستطيع الجزم بأن الصلاة التي صلاها الرجل كانت فريضة أم نافلة، وكون النبيّ أمره بالإعادة فيه ما يشعر بأنها فريضة، وجاء في بعض طرق الحديث ذكر (( الركعتين )) لكنه ضعيف لما فيه من شذوذ1، والله أعلم. 

فهذه الأحاديث كما ترى كلها ثابتة، ومفادها يدور على وجه مشترك من الحكم، وهو جواز صلاة المنفرد وإجزاؤها مطلقا، وهذا هو الحق عندي في المسألة.

ويجاب عن حديث همّ النبي ( بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بأن الحديث لا يبلغ بدلالته حدّ الجزم على فرضية صلاة الجماعة، لاحتماله وجوها كثيرة، وقد قرر أهل الأصول أن الدليل  مع الاحتمال لا يتم به الاستدلال. وأقوى ما يحمل عليه الحديث - كما سبقت الإشارة إليه - أن التهديد المذكور لا يقصد به حقيقته، وإنما يراد به المبالغة في الزجر، أو لقصد الحثّ على مخالفة فعل أهل النفاق، والتحذير من التشبّه بهم، وقد قلنا إن هذا التوجيه تؤيده قرينة المقام، لأن الواقعة كانت في أوّل العهد حيث لم يرد نسخ التعذيب بالنار بعدُ، وعندئذ كان تغليظ  النبي ( في زجرهم عن التخلّف عن صلاة الجماعة مقصودا من مقاصد الشارع لأجل تعظيم هذه الشعيرة وترسيخها في قلوب المسلمين، وسدّا لذريعة التخلّف العام الذي هو صفة من صفات أهل النفاق، ولهذا المعنى ناسب أن يكون ذلك الزجر على وجه غليظ لأجل المبالغة في الحث على مخالفة موقف أهل النفاق تجاه هذه الشعيرة العظيمة، ويرشد إلى هذا قوله في بعض الروايات: (( والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ))، ومن المستبعد أن يتصف المؤمن الصادق بمثل هذه الخصلة، بل يغلب ذلك في أهل النفاق، وذلك تنفيرا للمسلمين من أن تكون تلك الخصلة فيهم.

ويؤيد هذا التوجيه أيضا ما تقدم عن النبي ( أنه صلى لعتبان بن مالك ليتخذه مصلى في بيته، ومعلوم أنه يلزم من هذا التخلف عن جماعة المسلمين في مساجدهم، ثم إن النبي ( قال: (( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ))، وقد أشرنا فيما تقدم أنه يقتضي اشتراك صلاة الفذ مع صلاة  الجماعة في أصل الفضل الذي من مقتضاه الجواز والإجزاء، ومثل هذا ما ذكرنا آنفا من قوله (: (( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ...))، وقولـه: (( الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام ))، ويشهد لهذا المعنى أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس (، قال: (( سقط النبي ( عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا ...)) - الحديث، وفيه جواز صلاة الجماعة في المنازل. فهذا وما قبله صارف قوي لمعنى حديث الهمّ عن ظاهره، وأنه لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به المبالغة في الزجر، ولقصد الحث على مخالفة فعل أهل النفاق. قلت: وبهذا التوجيه تلتئم معاني النصوص أجمع ويصدق بعضها بعضا، ولله الحمد والمنة. قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/9): ”وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية  الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقتضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب، وهو لا يجوز“ اهـ.
يتضح مما تقدم كله: أنّ القول الصحيح في حكم صلاة الجماعة، أنها باعتبار إقامتها في الناس فرض على الكفاية، وباعتبار إقامة الناس فيها  بعد تحقق إقامتها في الناس جماعةً سنةٌ مؤكدة وهو مما لا ينبغي الرغبة عنها ولا تركها ولا الاستهانة بشأنها. وهذا المعنى هو عين ما يقتضيه قول القائلين بفرضية الجماعة كفائيا- وهم أصحاب القول الرابع، وقد أشرنا في موضعه أنه ظاهر نص الشافعي، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من المالكية والحنفية، وقد نصره النووي في المجموع -، وهو أيضا مفهوم قول القائلين بأنها سنة مؤكدة - وهم أصحاب القول الخامس، وقد أشرنا في موضعه أنه قول أكثر الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشام، ورجحه ابن عبد البر، والشوكاني-، وهذا لا إشكال فيه، لما ذكرنا آنفا من أن النظر في المسألة يصح باعتبارين، أحدهما: باعتبار إقامتها في الناس، وهذا مناط اعتبار القائلين بأنها فرض على الكفاية، والثاني: باعتبار قيام الأفراد لها بعد تحقق إقامتها في الناس جماعة، وهذا مناط اعتبار القائلين بأنها سنة مؤكدة. أما القول بأنه لا ينبغي التهاون في المحافظة على صلاة الجماعة فإن ذلك مبني على ما صح من أحاديث وآثار فيها، وبما ثبت من مواظبة النبي ( وأصحابه عليها، ولما في صلاة الجماعة من معاني شريفة يقصدها الشارع، كإظهار شعائر الدين، وحماية الوحدة الدينية، وما يضاف إلى ذلك من ترابط إسلامي وثيق وتواصل إجتماعي متكامل، ولما جاء كذلك من التحذير من الابتعاد عن الجماعة.
وخلاصة الأدلة المحتج بها في هذا الترجيح ما يلي :

أولا : قوله عليه السلام (( صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزء))  في هذا الحديث وما روي بمعناه  بيان واضح على جواز صلاة المنفرد وإن كانت الجماعة أفضل . 
ثانيا : قوله عليه السلام (( ما منعك أن تصلي معنا ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال بلى ولكني قد صليت في رحلي ))  فقوله ألست برجل مسلم إنكار على من أظهر ترك الصلاة والمسلمون يؤدونها وليس إنكارا لعدم الصلاة جماعة فإقراره  صلى الله عليه وسلم على الصلاة في رحله  بعد ذلك يدل على عدم وجوب الجماعة، ولو كان ملاما عليه لنهاه عن ذلك ولم يقره فإنه عليه السلام لا يجوز عليه إقراره للباطل . 
ثالثا :  قوله (( .. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام )) فيه دلالة على عدم وجوب الصلاة جماعة  كما لا يخفى وإن كان الذي يصلى مع الإمام أعظم أجرا  

وخلاصة أدلة  القائلين بالوجوب لا ترتقي إلى القول بالوجوب فقد استدلوا بحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين، وليس فيه ما يدل على الوجوب للاحتمالات في معناه  وجمعا بينه وبين  النصوص الدالة على عدم فرضيتها فإن الأظهر في معناه من تلك الإحتمالات إنما هو للزجر والمبالغة سدا لذريعة التخلف عنها بالجملة ولئلا يفشو في الناس مشابهة أهل النفاق في ذلك  .
ويؤيد هذا الإستدلال أنه ورد في بعض رواياته  قوله عليه السلام : (لا يشهدون صلاة العشاء)1 فتخصيص العشاء من بقية الصلوات دال على أن المقصود به ذم أهل النفاق الذين يتخلفون في الصلوات التي لا يعرف من شهدها ومن لم يشهدها رياء ونفاقا وليس المقصود ذات الجماعة لأن رياءهم لا يتبين إلا في مثل هذه المواضع وهو موضع دقيق وهو من أحسن ما يستدل به على توجيه هذا الحديث إذ لا معنى مناسب من تخصيص  العشاء فيه إلا هذا الوجه وهو حال أهل النفاق ولو كان المقصود الجماعة لما خص العشاء بالذكر فيه ولقال ( لا يشهدون الجماعة) فذكر العشاء دون بقية الصلوات يدل على أن المقصود ليس ذات الجماعة  وإنما المقصود ذم الرياء في العمل وهو حال  أهل النفاق  فلا يستقيم القول بأن المراد به الجماعة مع هذا التخصيص ، فإن القول بأن المراد به الجماعة يقطع عليه أن بقية الصلوات فيها ما في العشاء من القول بوجوب الجماعة فلماذا خصها عليه السلام بالذكر إلا لمعنى آخر يناسب المقام وبهذا يتبين المراد.  
كما استدلوا بحديث الأعمى (( أتسمع النداء قال نعم قال فأجب )) وقد بينا أن  الحديث  ضعيف وفي متنه نكارة كما سيأتي تخريجه في المبحث الثاني  .

و احتجوا بحديث (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )) والمحفوظ أنه موقوف  والحجة في قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام 
و احتجوا بحديث  (( من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ..)) وهذا صحيح موقوف على ابن مسعود . وتقدم أن الأظهر أنه ليس مما له حكم الرفع 
كما احتجوا بحديث (( لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد )) وهذا موقوف ضعيف 

كما احتجوا أيضا بقوله تعالى (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة )) وقالوا لو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف . والصحيح إن هذه الآية أنزلت  لبيان مشروعية صلاة الخوف وبيان بعض كيفياتها  فأن لصلاة الخوف كيفيات متعددة.

واحتجوا أيضا بقوله تعالى (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )) وقالوا أن معناها أي اركعوا معهم   مجتمعين، والصواب أن يقال : أي كونوا مع الراكعين يعني في زمرتهم و فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة والخروج إلى المساجد كما قال الشوكاني جمعا بين النصوص الدالة على عدم وجوب حضور الجماعة  وإلا لكان من الواجب في مثله قوله تعالى ( فادخلوا النار مع الداخلين) 

وأما قوله تعالى  في الأعراف (( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد )) إقامة الوجوه في الآية إنما هو تمثيل لكما ل الإقبال على عبادة الله ويعني بالمسجد هنا كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى وهو أعم من أن يراد به المسجد الذي  هو البنيان المعروف . وأما قوله  (( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها  اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ..)) فليس في هذا الأية ما يدل على وجوب إقامة الصلاة جماعة لا بالمنطوق ولا بالمفهوم وإنما فيه الحث على تعمير المساجد برفع الآذان فيها والإشتغال فيها بالذكر والصلاة.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى (( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون)).وليس فيها ما يدل على الوجوب وقد ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام (( يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاواحدا )). 
فبهذا يتبين أن المتوعد عليهم في الآية إنما هم المنافقون فلا يصح حمل الآية على أن الوعيد فيه من أجل ترك شهود  الجماعة قال تعالى (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد المذكور في الآية أنه لمن كان يسجد لله رياء وسمعة .ثم إن السجود في الآية الذي هو بمعنى الصلاة  يشمل صلاة الجماعة والمنفرد فلا وجه لتخصيصه على أنها صلاة الجماعة في المساجد. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
[ المبحث الثاني ]

في تخريج بعض الأحاديث التي احتج بها أهل تلك المذاهب لمذهبهم
الحديث الأول :

حديث الأعمى الذي طلب الرخصة من النبي ( أن يتخلف عن شهود صلاة  الجماعة

[1]  أخرجه ابن راهويه (برقم313)، ومسلم (2/124)، والنسائي (برقم850)، وأبو عوانة الاسفراييني (برقم1261)، والبيهقي (3/57)- كلهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيدالله ابن الأصم، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال - واللفظ لابن راهويه-:  جاء رجل أعمى إلى رسول الله ( فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فسأله أن يرخص لـه في بيته فأذن لـه، فلما ولى دعاه، فقال لـه: (( هل تسمع النداء بالصلاة؟ ))، فقال: نعم، قال: (( فأجب )).
قلت: إسناده ضعيف، لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة غير يزيد بن الأصم العامري، ولا عن يزيد غير ابن أخيه عبيدالله بن عبدالله بن الأصم العامري ولا عن عبيد الله إلا مروان بن معاوية 

أما تفرد يزيد بن الأصم عن أبي هريرة فهو موضع نظر دقيق لأن جلالة أبي هريرة وشهرته وكثرة تلاميذه مع عدم مشاركة غير يزيد في روايته لهذا الحديث فمحل غرابة  وفيه تفرد  عبيدالله بن الأصم ولم يوثقه معتبر : مروان بن معاوية الفزاري. 

وإنما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في الجرج والتعديل، ولم يذكرا لـه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات وليس توثيقه بمعتبر لتساهله وقد قال الحافظ في التقريب: ” مقبول “، أي: يعتبر بحديثه حيث يتابع - كما صرح به في مقدمة التقريب. ولم يتابع على حديثه هذا . 

وفيه تفرد مروان الـفـزاري عن عبيد الله ومروان هذا وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: ” صدوق، لا يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين “، وقال ابن نمير: ” كان يلتقط الشيوخ من السكك “، وقال عبدالله بن علي ابن المديني عن أبيه: ” ثقة فيما روى عن المعروفين، وضعفه فيما روى عن المجهولين “، التهذيب  وبمثل هذا قال العجلي في الثقات، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الذهبي في الميزان: ” ثقة عالم صاحب حديث، لكن يروي عمن دب ودرج، فيستأنى  في شيوخه “، وقال الحافظ في التقريب: ” ثقة حافظ، وكان يدلس أسمــاء الشيوخ “. 

قلت:  ومن كان هذا حاله وقد تفرد عن شيخه وشيخه ممن لم  يذكر بجرح أو تعديل عند نقاد الحديث بل غاية حاله الإعتبار به إذا توبع فكيف إذا انفرد وقد تفرد هنا لا متابع له  وهذا الحديث كما ترى تفرد به مروان عن عبيد الله وتفرد به عبيد الله عن يزيد وتفرد به يزيد عن أبي هريرة  وفي كل من تفرد كلام آخر مع تفرد كما تقدم بسطه. 

وسيأتي في أواخر الباب ما في هذا الحديث من نكارة في المعنى فضلا عما تقدم في الإسناد من كلام . 

[2]  وأخرجه الطبراني في الكبير (19/138)، قال: حدثنا محمد بن العبــاس الأخــرم الأصبهاني، ثنا جعفر بن محمد ابن فضيل الجزري، ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي، عن عبدالكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبدالله بن معقل، عن كعب بن عجرة: (( أن أعمى أتى النبي (، فقال: يا رسول الله، إني أسمع النداء، فلعلي لا أجد قائدا. فقال: فإذا سمعت  النداء فأجب داعي الله )).

قلت: إسناده ضعيف جدا، فيه سليمان بن أبي داود الحراني، ضعفه أبو حاتم، وقال        أبو زرعة: ” لين الحديث “، وقال أحمد: ” ليس بشيء“، وقال البخاري والأزدي: ” منكر الحديث“، وقال ابن حبان في المجروحين: ” لا يحتج به، وقال أبو أحمد الحاكم: ” في حديثه بعض المناكير “، وذكره الساجي في الضعفاء. 

وابنه محمد بن سليمان ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: ” منكر الحديث “، وقال النسائي:     ” لا بأس به “، ووثقه مسلمة بن القاسم وأبو داود الحراني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ” يعتبر حديثه في روايته عن أبيه “. 

وفي الإسناد أيضا جعفر بن محمد الجزري لا يعرف من هو، وفي طبقته جعفر بن محمد        ابن فضيل الرسعني، روي عن سعيد بن أبي مريم المصري، وعنه الحافظ الباغندي وعبدالله بن أحمد  ابن حنبل، ذكره السمعاني في الأنساب وقال: ” وثقه بعضهم، وقال أبو عبدالرحمن النسائي: هو ليس بالقوي “ اهـ.

[3]  وأخرجه الطبراني أيضا في الكبير (19/139)، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد بن يحيى الرقي، ثنا أبو فروة  يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي، حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي ابن ثابت، عن عبدالله بن  معقل، عن كعب بن عجرة، قال : (( جاء رجل أعمى إلى رسول الله (، فقال: إني أسمع النداء، فلعلي لا أجد قائدا، ويشق علي، أفأتخذ مسجدا في داري؟ فقال النبي (: أيبلغك النداء؟ قال :  نعم. قال النبي (: فإذا سمعت النداء فاخرج )).    

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه يزيد بن سنان بن يزيد التميمي أبو فروة الرهاوي، ضعفه ابن المديني، وقال أبو حاتم: ” محله الصدق، والغالب عليه الغفلة، يكتب حديثه ولا يحتج به “، وقال   أبو زرعة: ” ليس بقوي الحديث “، وقال ابن معين: ” ليس بشيء “، وذكره ابن عدي في الكامل وقـال: ” ولأبي فروة الرهاوي هذا حديث صالح، ويروي عن زيد بن أبي أنيسة نسخة  ينفرد بها عن زيد بأحاديث، وله عن غير زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ، وعامة حديثه غير محفوظة “. 

وابنه محمد بن يزيد بن سنان ليس بالقوي - كما قال الحافظ في التقريب. 

وحفيده يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان ملقب كذلك بأبي فروة وصفه الذهبي في السير بأنه المحدث، وشيخ الطبراني عبدالله بن سعيد الرقي لم أجد لـه ترجمة.  

وفي الاسناد أيضا زيد بن أبي أنيسة، وهو الرهاوي، فيه مقال 1. 

[4]   أخرجه الطبراني في الأوسط (برقم7427) من رواية شيخه محمد بن أبان، قال: حدثنا الشاذكوني، قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، قال: حدثنا أبو عبدالرحيم خالد بن يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، بالإسناد السابق: مثله، وقال: (( فإذا سمعت فأجب )). 

قال الطبراني: ” لم  يرو هذا الحديث عن عدي بن ثابت إلا زيد بن أبي أنيسة “.

قلت: إسناده ضعيف جدا، فيه الشاذكوني - واسمه سليمان بن داود، يكنى أبا أيوب البصري- متروك، اتهم بالكذب والوضع، وقيل أنه كان يتعاطى المسكر ويتماجن - كما حكى الحافظ في اللسان، ومحمد بن أبان شيخ الطبراني هو الأصبهاني أبو مسلم، وصفه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بأنه: ” كثير الحديث ثقة “، ومن فوق الشاذكوني موثقون.    
[5]  وأخرجه البيهقي في الكبرى (3/57-58)، قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان  ببغداد، ثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، ثنا محمد بن غالب، ثنا بشر بن حاتم الرقي، ثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن معقل، عن كعب بن عجرة: بمثل سياق الطبراني في الكبير عن عدي بن ثابت.   

قال البيهقي: ” خالفه أبو عبدالرحيم، فرواه عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبدالله بن معقل “.     

قلت: وفيه عنعنة أبي إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي، وهو ثقة إلا أنه مدلس، وفيه بشر الرقي لا يعرف حاله، وإنما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا لـه جرحا ولا تعديلا. وتقدم الكلام على زيد بن أبي أنيسة وفيه محمد بن غالب تمتام وثقه الدارقطني وقال وهم في أحاديث. لسان الميزان.
يتضح مما تقدم أن حديث الأعمى هذا إنما روي عن أبي هريرة بإسناد ضعيف جدا - لتفرد مروان بن معاوية الفزاري به عن عبيدالله بن الأصم، أما مروان الفزاري فإنه صدوق، لكنه كثير الرواية عن المجاهيل، ويدلس تدليس الشيوخ، وأما عبيد الله بن الأصم فإنه يعتبر حديثه حيث يتابع، ولا متابع لـه هنا - وما روي عن كعب بن عجرة بأسانيد ضعيفة جدا ،.

ويشبه قصة حديث الأعمى هذه: ما رواه عطاء أن  رجلا ضريرا جاء إلى النبي ( لطلب الرخصة في تركه شهود صلاة الجماعة، ولم يرخص لـه في ذلك لأنه كان سمع النداء.

[6]  وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (برقم1912) عن ابن جريج، قال: قال عطاء:  (( وإنما الأولى من الأذان ليؤذن بها الناس. قال: فحق واجب لا بد منه ولا يحل غيره إذا سمع الأذان  أن يأتي  فيشهد الصلاة. ثم أخبرني عند ذلك، عن رسول الله (، أنه قال: ما بال رجال يسمعون النداء بالصلاة ثم يتخلفون؟  لقد هممت أن أقيم الصلاة ثم يتخلف عنها أحد إلا حرقت بيته، أو حرقت عليه. قال: وجاءه رجل، فقـال: يا نبي الله، إني رجل ضرير، وإني عزيز علي أن أشهد الصلاة، فقال النبي (: إشهدها. قال: إني ضرير يا رسول الله، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاشهدها. قلت: ما ضرره؟ قال: حسبت أنه أعمى، أو سيء البصر، وسأل  الرخصة في العتمة. قال ابن جريج: وأخبرني من أصدق: أن ذلك الرجل ابن أم مكتوم )).

قلت: وهذا مرسل، ورجال سنده ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس. 

وقولـه: (( لقد هممت أن أقيم الصلاة ... إلى قوله: أو حرقت عليه )) يعرف من حديث   أبي هريرة المخرج في الصحيحين في همّ النبيّ ( بتحريق قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة، وسيأتي توضيح هذا أكثر عند تخريجنا للحديث من رواية الحصين بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم.

[7]  وأخرجه أحمد (3/423) من رواية شيبان، وأبو داود (برقم552) والبيهقي في السنن الكبرى ( 3/58 )من رواية حماد بن زيد وابن ماجة في السنن برقم 792 من رواية زائدة بن قدامة وابن خزيمة في صحيحه برقم 1480 من رواية أبو معاوية محمد بن خازم وحماد بن سلمة والمزي في تهذيب الكمال 22/29 من رواية أبو عوانة والبيهقي في الكبرى 3/58 من رواية الثوري جميعهم يعني ( حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وأبو معاوية وأبو عوانة وزائدة وشيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم به.

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار برقم 5086 من رواية إبراهيم بن طهمان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عمرو بن أم مكتوم

: (( جئت إلى رسـول الله (، فقلت: يـا رسول الله، كنت ضريرا شاسع الــدار، ولي قائـد لا يلائمني، فهـل تجـد  لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: قلت: نعم. قال: لا أجد لك رخصة )) 
قلت : هذا الحديث أختلف فيه على عاصم بن بهدلة ( ابن أبي النجود )

فرواه حماد بن زيد وشيبان بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو عوانة وزائدة بن قدامة وغيرهم عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم 

وخافهم إبراهيم ابن طهمان فرواه عن عاصم عن زر عن ابن أم مكتوم 

والصواب ما رواه الثوري وحماد بن زيد ومن تابعهما عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم للكثرة والثقة وإبراهيم بن طهمان ثقة يغرب كما في التقريب رواه عن عاصم وقال عن زر بن حبيش بدل ( أبو رزين ) وقد تفرد وخالف الجماعة فروايته شاذة لمخالفتها رواية الأكثر .

ورواه سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة عن أبي رزين عن أبي هريرة يعني جعله من مسند أبي هريرة وهو وهم كما سيأتي بيانه قريبا.

والحديث فيه انقطاع قال ابن معين : أبو رزين وه مسعود بن مالك الأسدي الكوفي عن ابن أم مكتوم مرسل.المراسيل  وفيه عاصم بن أبي النجود في حفظه شيء وفي التقريب : صدوق له أو هام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين  مقرون.
أما رواية سعيد بن سنان التي أشرت إليها آنفا أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 1/346 و الطحاوي في شرح المشكل برقم 5089 من رواية إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة عن أبي رزين عن أبي هريرة نحوه.

قلت : و هذا إسناد ضعيف شاذ لأن فيه سعيد بن سنان وثقة ابن معين وغيره وقال أحمد : ليس بالقوي في الحديث التهذيب وسرد له ابن عدي أحاديث تفرد بها ومنها هذا ثم قال : له أحاديث غرائب أفراد و أرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب والوضع لا إسنادا و متنا و لعله إنما يهم في الشيء ورواياته تحتمل و تقبل الكامل وقد تفرد سعيد بن سنان بهذا الإسناد وقد رواه غير واحد من الثقات الأثبات عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم وهو المحفوظ وفيه انقطاع كما تقدم وأشار ابن عدي إلى تفرد سعيد بن سنان بهذا الإسناد حيث قال : هكذا يرويه سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله .. الحديث
(8) وأخرجه أبو داود في السنن  (برقم552)، والنسائي 2/109-110  وابن ماجة (برقم792)، وابن خزيمة في صحيحه (برقم1480)، والبيهقي 3/58 من رواية زيد بن أبي زرقاء 

والنسائي في المجتبى برقم المتقدم  والمزي في تهذيب الكمال 22/28  من رواية من رواية القاسم بن يزيد وابن أبي شيبة 1/345 _ 346 من رواية حماد بن أسامة ثلاثتهم يعني حماد وزيد وقاسم بن أبي الزرقاء عن الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال : (( يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال : هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال : نعم قال : ((فحي هلا )). ولم يرخـص لـه .   
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/246- 247 من رواية زيد بن أبي الزرقاء بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الإسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو وهم من الحاكم أو ممن فوقه ولله أعلم .

قال الحكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم 

قال ابن خزيمة عند تخريجه للحديث: ” غريب غريب “ اهـ.
قلت : هذا الإسناد منقطع لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن أم مكتوم قال ابن القطان : وسن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يقتضي له السماع من ابن أم مكتوم فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر . المراسيل  

[9]  وأخرج أحمد (3/422)، والطحاوي في مشكل الآثار برقم 5087 من رواية عبد العزيز بن مسلم وابن خزيمة في صحيحه  برقم1479 والحاكم  في المستدرك (1/247): من رواية أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى والطحاوي برقم 5088 من رواية عبد الرحمن بن زياد الرصاصي عن شعبة  وابن أبي شيبة في المصنف 1/345 من رواية هشيم كلهم يعني عبد العزيز وأبو جعفر الرازي وشعبة وهشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم ولفظه

(( أن رسول الله ( أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا  وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي، قال: أتسمع الاقامة؟ نعم، قال: فأتها )). 

قلت: هذا الحديث اختلف فيه على حصين بن عبد الرحمن 

فرواه عبد العزيز بن مسلم وأبو جعفر عن حصين عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم 

وخالفهما شعبة فرواه عن حصين عن عبد الله بن شداد قال : أن ابن أم مكتوم به هكذامرسلا وتابعه هشيم فرواه عن حصين عن ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا .

والصواب ما رواه شعبة وهشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد مرسلا لأنهما أثبت وأوثق من عبد العزيز وأما أبو جعفر فسيئ الحفظ ولا يشتغل بروايته وحصين بن عبد الرحمن ثقة تغير حفظه بأخرة كما في التقريب وشعبة وهشيم كانا ممن روى عنه قبل الإختلاط فروايتهما المرسلة هي الصواب 

[10]  وأخرج أحمد في المسند (3/367)، وأبو يعلى الموصلي (برقم1803 وعنه ابن حبان (برقم 2063) من رواية  يعقوب بن عبد الله ،عن  عيسى بن جارية، عن جابر بن عبدالله، قال: (( أتى ابن أم مكتوم النبي (، فقال: يا رسول الله، منزلي شاسع، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان. قال:  فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا )).

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا فيه عيسى بن جارية، قال عنه أبو داود: ” منكر الحديث “، وقال ابن عدي: ” أحاديثه غير محفوظة “. وقال ابن معين : عنده مناكير  التهذيب 
[11]  وأخرج الطبراني في الأوسط (برقم7865)، قال: حدثنا محمود، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا محمد، عن  العوام، عن عذرة بن الحارث، عن زهير، عن ماهان، عن البراء بن عازب: (( أن ابن أم مكتوم أتى النبي (، وكان ضرير البصر، فشكا إليه، وسأله أن  يرخص لـه في صلاة العشاء  والفجر، وقال: إن بيني وبينك ...، فقال النبي (: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم، مرة أو مرتين، فلم يرخص لـه في ذلك )) .

قلت: بعد قوله (إن بيني وبينك) بياض، قال محقق الكتاب محمود الطحان: ” كلمة غير مقروءة هنا “.

قال الطبراني: ” لم يرو هذا الحديث عن ماهان، وهو أبو صالح، إلا زهير، وهو ابن الأقمر الذي روى عنه عمرو  ابن مرة، ولا رواه عن زهير إلا عذرة بن الحارث، تفرد به العوام “.

قلت: إسناده ضعيف جدا، زهير بن الأقمر لا يعرف حاله، وإنما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم  في الجرح والتعديل، ولم يذكرا لـه جرحا ولا تعديلا، وعذرة بن الحارث مجهول، قال الهيثمي في المجمع (2/43): ” لم أعرفه “.  

[12]  أخرج الطبراني في الكبير (8/266- 267)، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، ثنا محمد بن شعيب، أبو حفص القاص، ثنا عثمان بن          أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال:  

(( أقبل ابن أم مكتوم - وهو أعمى، وهو الذي أنزلت فيه:{عبس وتولى * أن جاءه الأعمى}، وكان رجلا  من قريش -  إلى رسول الله (، فقال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنا كما تراني قد كبرت سني ورق عظمي،  وذهب بصري، ولي قائد لا يلاومني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة، أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله (:  هل تسمع المؤذن من البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله (: ما أجد لك من رخصة، ولو  يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه )).   

قلت: إسناده ضعيف جدا قال الهيثمي في المجمع (2/43): وفيه على بن يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهور واختلف في الاحتجاج  بهما.قال ابن حبان : علي بن يزيد الأهاني منكر الحديث جدا فلا أدري التخليط في روايته ممن ؟ ....المجروحين
[13]  وأخرجه الطبراني في الأوسط (برقم4911)، كما في الصغير (برقم732)، قال: حدثنا عمرو بن أحمد العمي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله الخرزي البصري، قال: حدثنا عبدالله بن داود الخريبي، عن علي بن صالح، عن عاصم  ابن أبي زرين: (( أن ابن أم مكتوم أتى النبي ( فقال: يا رسول الله، إني كبير ضرير، شاسع الدار، ولا قائد لي، فهل تجد لي رخصة؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة )).        

قال الطبراني: ” لم  يرو هذا الحديث عن علي بن صالح بن حي إلا عبدالله بن داود“.

قلت: عاصم بن أبي زرين لا يعرف من هو ولا حاله، وليس في كتب التراجم من شيوخ علي بن صالح من  اسمه عاصم إلا ابن أبي النجود، وعمرو شيخ الطبراني لا يعرف أيضا من هو ولا حاله. 

فتضح مما تقدم أن حديث ابن أم مكتوم إنما جاء من طرق لم تخل  جميعها من الضعف، أو الإنقطاع أو الإرسال  .
وهذا الحديث مع حديث الأعمى المتقدم قد استدل بهما بعض العلماء على وجوب شهود صلاة الجماعة، لأن النبي ( لم يرخص بتركها للأعمى ولا لابن أم مكتوم. 

وفي هذا عندي نظر، من وجهين: 

أولا: لأن الحديثين - يعني: حديث الأعمى وحديث ابن أم مكتوم – لا يثبتان، وقد تقدم ما فيهما مفصلا. 

ثانيا: أنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ( قد رخص لعتبان بن مالك - وكان يؤم قومه، وقد أنكر بصره - أن يصلي في بيته، وهو عام في أن يصليها منفردا أو جماعة، ولم  يقيد النبي ( في ذلك بشيء. وهذا يعارض تلك الأحاديث المتقدمة ويدل على نكارة معناها دلالة واضحة. 

[14]  فقد أخرج البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، والنسائي في كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى (برقم788) – من رواية مالك، والبخاري في كتاب الصلاة باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله (1/163) من رواية عقيل ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة (2/126- باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر)- من رواية يونس، وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب المساجد في الدور (برقم754) - من رواية إبراهيم بن سعد، وأحمد في المسند (4/44) - من  رواية معمر خمستهم يعني مالك وعقيل ويونس وإبراهيم ومعمر عن ابن شهاب، قال :أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري : (( أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله ( ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله (  فقال: يا رسول الله،  قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لـم  أستطع أن آتي مسجدهم، فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى. قال: فقال لـه رسول الله: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله ( وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله (  فأذنت لـه، فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك. قال: فأشرت لـه إلى ناحية من البيت ... )) الحديث . وألفاظهم متقاربة 
قلت : وهذا إسناد كالذهب   

وأخرجه أحمد (4/43) بلفظ يخالف الروايات السابقة، قال أحمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، فسئل سفيان عمن؟ قال: هو محمود - إن شاء الله-: (( أن عتبان بن مالك كان رجلا محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي ( التخلف عن الصلاة. قال: أتسمع النداء؟  قال: نعم. قال: فلم يرخص لـه )).

ساق هذا الحديث البيهقي في المعرفة (4/120- 121)- بسنده، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك: فذكره. 

قال الشافعي: ” قال سفيان: وفيه قصة لم أحفظها. قال الشافعي: هكذا حدثنا سفيان، وكان يتوقاه ويعرف أنه لا يضبطه، وقد أوهم فيه فيما نرى، والله أعلم “. 

قال البيهقي: ” والدلالة على ذلك، أن مالكا أخبرنـا عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عتبان ابن مالك، وكان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله (: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، قال: فجاءه رسول الله (، فقال: (( أين تحب أن أصلي ))؟ فأشار لـه إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول    الله (. وأخبرنا أيضا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود ابن عتبان: أنه كان يؤم قومه وهو أعمى “.

قلت: والأمر كما قالا، ولعل ابن عيينة اشتبه عليه حديث عتبان هذا بحديث ابن أم مكتوم المتقدم، فيأتي بإسناد حديث عتبان لمتن حديث ابن أم مكتوم، قال البيهقي في المعرفة (4/122):       ” واللفظ الذي رواه ابن عيينة في هذا الاسناد إنما هو في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، وتلك القصة رويت عن ابن أم مكتوم من أوجه، ورويت في حديث أبي هريرة “ اهـ.

فالحديث من هذا الوجه معلول، وهم فيه ابن عيينة، والله أعلم. 

والذي يتضح مما تقدم أن حديث الأعمى وحديث ابن أم مكتوم قد رويا من عدة طرق، ولم يثبت منها شيء بإسناد صحيح، ولا حسن، كما أنه مخالف لمعنى حديث عتبان بن مالك المتفق على صحته الدالّ على جواز اتخاذ المصلى في البيوت، وعلى رفع الحرج عن الأعمى، وقد قال تعالى في كتابه العزيز:{ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} [سورة الفتح:       آية 17]، وهذا فيه تأييد لمعنى حديث عتبان المذكور.
الحديث الثاني :

حديث ابن عباس: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ))

تفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس: سعيد بن جبير. ورواه عن سعيد: عدي بن ثابت، وحبيب بن أبي ثابت. أما عدي بن ثابت فقد روى عنه هنا: شعبة، ومغراء العبدي. وأما حبيب بن أبي ثابت فلم يرو عنه غير شعبة. وفيما يلي تفصيل رواياتهم:

[الأولى] : رواية شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. 

وقد اختلف عن شعبة هنا - رفعا ووقفا.

أما رواية الوقف: 

[1]  فقد أخرجها علي بن الجعد في مسنده (برقم 496)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/345)، من رواية وكيع وأخرجها قاسم بن أصبغ في مسنده - كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي (برقم274)-، قال ابن القطان: قال قاسم - ومن كتابه نقلت -: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق، كلهم يعني علي بن الجعد ووكيع وحفص وسليمان وعمرو بن مرزوق عن شعبة، عن عدي بن ثابت،  قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس، قال: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )).

قال إسماعيل بن إسحاق: ” وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة “. 
قلت: إسناده موقوف صحيح.  وفي كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان، في النسخة المطبوعة هكذا:(حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق، عن عدي بن ثابت)- بإسقاط (شعبة)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبت، لأن حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم من تلامذة شعبة، ولم يرو أحد منهم عن عدي بن ثابت. 

ويؤيد هذا ما أخرجه البيهقي في الكبرى  (3/174):  - حيث وقع الإسناد فيه من طريق إسماعيل بن إسحاق، قال: (ثنا حفص ابن عمر وسليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت ...).

قلت: إسناده صحيح كما تقدم 
والحديث رواه أيضا عن شعبة موقوفا: ربيبه محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعبدالرحمن بن مهدي، أشار إلى الأول الحاكم في المستدرك (1/245)، وإلى الثاني ابن المنذر - فيما نقل عنه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (برقم273)، قلت: ولم أقف على هاتين الروايتين.      

وأما رواية الرفع: 

[1]  فقد أخرجها الحاكم في المستدرك (1/245)، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأنا أبـو محمد إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل الصفار بالبصرة، ثنا سوار بن سهل البصري، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة،  عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (: (( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة لـه إلا من عذر )). 

قلت: إسناده ضعيف، فيه سعيد بن عامر - وهو الضبعي-: وثقه ابن سعد وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: ” كان رجلا صالحا، وكان في حديثه بعض الغلط، وهو صدوق “، وقال الترمذي في العلل الكبير عن البخاري: ” كثير الغلط “. والراوي عنه سوار بن سهل البصري، روى لـه أبو داود في حديث مالك، وقال حين سئل عنه: ” لو لم أثق به ما رويت عنه “، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: ” لا يدرى من هو، والظاهر أنه صدوق “، وقال الحافظ في التقريب: ” صدوق “. وأبو محمد إسماعيل بن يعقوب الصفار لا يعرف حاله.
[2]  وأخرجها الحاكم مرة أخرى (1/245)، من رواية أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن ابن علي بن شبيب المعمري، ثنا أبو غسان مالك بن الخليل، ثنا أبو سليمان داود بن الحكم، ثنا شعبة، بهذا الإسناد- مرفوعا: بمثل لفظ حديث سعيد بن عامر.


قلت: إسناده ضعيف جدا، فيه أبو سليمان داود بن الحكم، ذكره الحافظ في اللسان، وحكى عن ابن عبدالهادي أنه قال: ” سألت المزي عنه فقال: لا يعرف “. وأبو غسان مالك بن الخليل هو البصري، ذكره ابن حبان في الثقـات، وذكره الذهبي في الكاشف فوثقه، وقال النسائي: ” لا بأس به “، وقال الحافظ في التقريب: ” صدوق “. والحسن بن علي بن شبيب المعمري هو البغدادي، قال عنه الدارقطني: ” صدوق حافظ “، وقال الخطيب: ” كان من أوعية العلم، يذكر بالفهم، ويوصف بالحفظ، وفي حديثه غرائب وأشياء ينفرد بها “، وقال ابن عقدة: ” سألت عبدالله بن أحمد عن المعمري، فقال: لا يتعمد الكذب، ولكن أحسب أنه صحب قوما يوصّلون - يعني: المراسيل- “. وشيخ الحاكم       أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي لم أجد له ترجمة.  

[3]  وأخرجها ابن ماجة في سننه (برقم793)، وبقي بن مخلد في مسنده (كما في إتحاف المهرة لابن حجر7/124، وفي بيان الوهم والإيهام لابن القطان برقم275)-،  والدارقطني في سننه (1/420) من رواية شيخه علي بن عبدالله بن مبشر-،  وابن حبان  في صحيحه (برقم2064) والطبراني في الكبير (برقم12265)، وكذا ابن المنذر (كما في إتحاف المهرة 7/125، وفي بيان الوهم والإيهام برقم275) وأبو القاسم البغوي في زوائده على مسند ابن الجعد (برقم498) والبيهقي في المعرفة (برقم5608) وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/245) كلهم من رواية هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ( قال: (( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر )).

قلت: رجاله ثقات، غير أن هشيما مع كونه ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعنه في أكثر رواية، وقد خالفه بقية أصحاب شعبة الثقات الأثبات المعروفين فرووه موقوفا وهم أكثر عددا وإتقانا كما تقدم بيانه آنفا
والحديث جاء في بعض رواية هشيم بن بشير دون قولـه: (( إلا من عذر ))، ففيه مخالفة للروايات السابقة، وقد جاء بمثلها دون قولـه: (( إلا من عذر )) - من طريق قراد أبي نوح، عن شعبة، لكن في إسناده ضعف. 
[4]  أخرجه الحاكم في المستدرك (1/245) والدارقطني في سننه (1/420) من رواية أبي الفضل العباس بن محمد الدوري ، قال - واللفظ للحاكم-: ثنا عبدالرحمن بن غزوان      - وهو الملقب بقــراد ويكــنى أبــا نـــوح  -،  ثنا شعبة، ثنا عدي بن ثابت،  ثنا سعيد بن جــبـير، عــن 

ابن عباس، أن النبي ( قال: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له )). 

قال الدارقطني: ” وقراد شيخ من البصريين مجهول “. 

وقال الحاكم: ” هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما “ اهـ. ووافقه الذهبي في التلخيص.

قلت: وليس الأمر كذلك، فإن رواية هشيم - كما ترى- فيها عنعنته عند الأكثرين عنه، ومن رواه عنه بالتحديث أو بالإنباء قليل مرجوح، لأن من رواه بالعنعنة هم الأكثرون، ولأن ذلك قد يكون تصحيفا أو تصرفا من بعضهم، فهشيم مشهور بالتدليس، ولا تطمئن النفس إلى قبول المختلف في تحمله له مرة بالعنعنة وأخرى بالتحديث أو بالإنباء ويرجح هذا أن الروايات التي جاءت بتصريح هشيم بالتحديث أو الإنباءمخالفة في متنها لعدم ذكر الإستثناء بالعذر، والروايات الأخرى التي هي أقوى من حيث الإسناد معنعنة جاءت بذكر الإستثناء، .ورواية هشيم المرفوعة لا شك أنها وهم منه وقد رواه غير واحد من الثقات المعروفين بما فيهم محمد بن جعفر وهو أثبت الناس في شعبة فجعله موقوفا فكيف وقد تابعه وكيع وعلي بن الجعد وسليمان بن حرب وغيرهم فرووه موقوفا فالموقوف هو المحفوظ.  

ورواية قراد أبي نوح ضعيفة من أجل قراد نفسه، فقد طعنه الدارقطني ورماه بالجهالة - كما تقدم، وذكره الذهبي في الميزان وقال: ” حدث عنه أحمد والكبار، وكان يحفظ، ولـه مناكير “،“، وقال أبو حاتم مرة: ” صدوق “، ومرة قال:  ” صالح “، وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ” لم يكن به بأس “، وقال أبو الفضل العباس الدوري في تاريخه: ” سمعت يحى - يعني: ابن معين- وذكر حديث ليث بن سعد عن مالك بن أنس الحديث الطويل (أن رجلا كان لـه مملوكان) الذي يرويه قراد، قال أبو الفضل: وقد سمعت أنا من قراد بطوله، فوهّن أمره جدا “ اهـ. 

قلت: وقد وثق قراد هذا علي بن المديني وابن نمير - كما في تهذيب الكمال، وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا التوثيق منهم رحمهم الله تعالى لقراد قد بكون لعدالته، أمــا الضبط فقد تقدم مـا قيل فيه من أن لـه مناكير، وقد وهن ابن معين أمره في حديث حدثه به، والله أعلم. ومما يدل على ضعفه أنه خالفه غير واحد من أصحاب شعبة فرووا الحديث موقوفا وهو المحفوظ 

أما دعوى أن الحديث صحيح على شرط الشيخين، فلا وجه لها، لأن التحقيق أن البخاري لم يذكر شرطا لـه في صحيحه، ومسلم إنما أشار في مقدمة صحيحه إلى منهجه في انتقاء الأحاديث الصحيحة وشواهدها ومتابعتها، فما أخرجه الشيخان في صحيحيهما إجتهاد منهما لتخريج الصحيح، وليس لهما نص على شرط معين، فلا وجه للقول فيه بأنه على شرط الشيخين، وإن كان رجاله رجالهما، وذلك لأن تصحيح الأحاديث لـه اعتبارات أخرى - كاتصال السند، والسلامة من النكارة أو الشذوذ، أو العلة كما وقع هنا من تعليل رواية الرفع برواية الوقف لرجحان الثانية على الأولى. 

قال الشيخ عبدالغفار البنداري في حاشية المحلى لابن حزم في أوائل باب صلاة الجماعة:        ” والواضح أن الإختلاف على وصله شديد، والأصح الوقف، وذلك لأن أكثر أصحاب شعبة، وهم عدد كثير، وكذا غندر، رووه بالوقف، وهذا أرجح من جهة الضبط، خاصة وأنه لم يروه بالوصل إلا هشيم وقراد، وقد طعن الدارقطني في قراد ورماه بجهالة الحال - وإن كان معروفا- لكن للعدد اعتبار أقوى في ترجيح الرواية على حال روايتها “. 

وقال أيضا: ” ولعل البخاري ومسلم قد أعرضا عن إيراده في أصل صحيحيهما لهذا الإختلاف، أو تلك العلة، مما دفع الحاكم إلى استدراكه عليهما، وعزو شرطه إليهما، والحقيقة أن من شروط البخاري ومسلم التي لوحظت بالإستقراء لمثل هذه الأحاديث أنهما لا يوردان  في أصل صحيحيهما حديثا تناوله النقاد بالإختلاف، وخاصة إذا كان الخلاف على الوصل أو الوقف أو الإرسال أو غير ذلك من العلل “ اهـ.

قلت: ما ذكره من ترجيح رواية الوقف هو الحق عندي. 

قال البيهقي في الكبرى - عقب تخريجه لرواية هشيم، عن شعبة-: ” تابعه قراد أبو نوح عن شعبة في رفعه، وخالفهما غيرهما من الثقات “ اهـ - باختصار.   

قلت: وفي هذا ما يشعر بترجيح البيهقي لرواية الوقف.

وقد حكى الحافظ في بلوغ المرام هذا الترجيح عن بعض العلماء ولم يسمهم، قال الحافظ - بعد أن ذكر الحديث وعزاه إلى الحاكم وغيره-: ” إسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه “.

وتعقبه الشيخ الألباني في الإرواء (برقم551) بقوله: ” ولا مبرر لهذا الترجيح، فإن الذين رفعوه جماعة الثقات، تابعوا هشيما عليه، منهم قراد وسعيد بن عامر وداود بن الحكم “ اهـ- بتصرف يسير.

قلت: وليس هذا بشيء، وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المتابعات وبينا أن طرقها كلها ضعيفة. وما قاله الحافظ من أن إسناد الحديث على شرط مسلم تقدم بيان ما فيه. 

ويتضح مما تقدم أن الحديث روي عن شعبة، عن عدي بن ثابت، بـوجهين - الرفع والوقف-، والوقف أرجح، إذ قد رواه على الوقف عن شعبة أكثر أصحابه الثقات، وهم: علي بن الجعد، ووكيع، ووهب بن جرير، وعمرو بن مرزوق، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، وعبدالرحمن بن مهدي - كما أشار إليه ابن المنذر-، وكذا ربيب شعبة محمد بن جعفر المعروف بغندر - كما أشار إليه الحاكم-. 

أما رواية الرفع فقد جاءت من طريق عبد الحميد بن بيان وعمرو بن عون، عن هشيم بن بشير، عن شعبة، وقد رواه جميع أصحاب عبدالحميد وابن عون بعنعنة هشيم، وهشيم مشهور بالتدليس، وخالفهم محمد بن عيسى بن السكن عن عبدالحميد بن بيان وابن عون فرواه عنهما عن هشيم بالتحديث، وقد روى أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه عند البيهقي في الكبرى (3/174) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبي معمر القطيعي، عن هشيم، وفيه تصريحه بالإنباء، وهذا تفرد به  أبو بكر بن بالويه، ولم أجد لـه جرحا ولا تعديلا، غير وصف الذهبي لـه في السير بأنه الإمام المفيد من كبراء أهل بلده، فهذا وما قبله لا يقوى لمعارضة رواية الأكثرين، لكثرتهم أولا، وثانيا لاحتمال تصرف الراوي في صيغة تحمل هشيم بالتحديث أو الإنباء بدلا عن العنعنة- وهما كما ترى صيغتان مختلفتان، ولكل واحد منهما مدلول مختلف عند بعض أهل الحديث-  وقد ثبت للأكثر العنعنة وهناك احتمال آخرهو  التصحيف في النسخ، وهذا الاختلاف مما يوجب الشك في ثبوت كلتا الروايتين اللتين فيهما تصريح هشيم بالتحديث أو الإنباء، أضف لذلك أن  كلتا الروايتين في إسنادهما مقال - كما تقدم. 

وقد روى هذا الحديث بالرفع أيضا عن شعبة: سعيد بن عامر - عند الحاكم، وتقدم أن إسناده ضعيف من أجل سعيد نفسه، وقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، والراوي عنه سوار بن سهل، قال عنه الذهبي في الميزان: ” لا يدرى  من هو، والظاهر أنه صدوق “، وفيه أيضا إسماعيل بن يعقوب الصفار لا يعرف حاله. وكذا رواه أبو سليمان داود ابن الحكم - عند الحاكم، وإسناده ضعيف من أجل أبي سليمان نفسه، قال عنه المزي: ” لا يعرف “، وفيه أيضا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي شيخ الحاكم لا يعرف حاله، وفيه الحسن بن علي بن شبيب، قال عبدالله بن أحمد عن المعمري: ” لا يتعمد الكذب، ولكن أحسب أنه صحب قوما يوصلون يعني المراسيل “. ورواه أيضا على الرفع قراد  أبو نوح - عند الحاكم والدارقطني، وإسناده ضعيف من أجل قراد نفسه، وقد رماه الدارقطني بجهالة الحال، وقال الذهبي في الميزان: ” حدث عنه أحمد والكبار، وكان يحفظ، وله مناكير “ اهـ، وقد وهّن ابن معين أمره في حديث حدثه به.

[5]  أخرج أبو داود (برقم551)- ومن طريقه الدارقطني (1/420) والبيهقي في الكبرى (3/75)-، وكذا أخرج الحاكم في المستدرك (1/245) والطبراني في الكبير (برقم12266) والحاكم في المستدرك ( 1/246 )من رواية أبي جناب الكلبي عن مغراء عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال – والفظ لأبي داود -  قال رسول الله (: (( من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى )).

قال الإشبيلي في الأحكام الوسطى- بعد أن ذكر الحديث، وعزاه لأبي داود-: ” هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس: (( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة لـه ))  “ اهـ.

قلت: الحديث ذكره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام وضعف إسناده لضعف أبي جناب - واسمه: يحيى بن أبي حية الكلبي-. 

قال ابن القطان: ” فإنه - يعني: أبا جناب- يضعف، وممن ضعفه النسائي وابن معين وأبو حاتم، وكان يحيى القطان يضعفه كثيرا، ويوجد فيه لابن حنبل التوثيق ولكن مع وصفه بالتدليس، وهو عندهم مشهور به “ اهـ. بين الوهم والإيهام 3/96
قلت: وقد رواه أبو جناب بالعنعنة.

قال الألباني في الإرواء ( 551- 2/336 ): "وهذا سند ضعيف، أبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف كما قال المنذري وغيره ...“ اهـ.

قلت: بل إسناده ضعيف جدا. لأن فيه أيضا مغراء العبدي - يكنى أبا المخارق-،       ذكره الذهبي في الميزان وقال: ” تكلم فيه “، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب:       ” صدوق “. وأغرب ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام حيث قال عن مغراء هذا: ” لا يحفظ فيه لأحد تجريح، فقد كان ينبغي لـه على هذا الأصل أن لا يعلّ به الحديث “ اهـ - باختصار. قلت: المغراء لم يذكره في الثقات غير ابن حبان، وهو متساهل، وقد تقدم قول الذهبي عنه في الميزان إنه تكلم فيه، وهذا ظاهر في التجريح، أما قول الحافظ بأنه صدوق فلعله انتهج في ذلك سبيل الجمع بين توثيق ابن حبان وتجريح الذهبي، وفي ذلك نظر لا يخفى، ولا يخفاك أيضا ما في هذه الرواية من زيادة لم يذكرها شعبة في روايته، وما رواه شعبة موقوفا هو الصحيح لأنه أثبت وأوثق بكثير من مغراء العبدي   

وأشار الحاكم إلى أن رواية مغراء هذه تشهد لرواية الرفع المذكورة من طريق هشيم وقراد. 

قلت: وليس هذا بشيء، لما بيناه آنفا من أن الحديث إسناده ضعيف جدا. 

وأشار أبو داود إلى أن الحديث رواه أيضا أبو إسحاق السبيعي، عن مغراء، بهذا الإسناد، قلت: لم أقف عليه، ولا يزيد للحديث شيئا.

فيتضح مما تقدم أن رواية مغراء هذه ضعيفة الإسناد جدا. 

[6]  أخرج الطبراني في الكبير (برقم12344، مجلد12/ص18-19)، قال: حدثنا أحمد بن عمرو القطراني، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له )).

قال الطبراني: ” هكذا رواه القطراني، عن سليمان بن حرب موقوفا، ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن سليمان بن حرب مرفوعا “ اهـ.
قلت: هذا موقوف على ابن عباس، وأحمد بن عمرو القطراني، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الذهبي في السير ووصفه بأنه: ” الشيخ المحدث المعمر الثقة “، وحبيب مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

أما ما أشار إليه الطبراني - من اختلاف القطراني وإسماعيل القاضي على سليمان بن حرب في الرفع والوقف - فستأتي زيادة البحث عنه قريبا - إن شاء الله تعالى-. 
[7]  أخرج قاسم بن أصبغ في مسنده كما نقل عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام  (برقم274)، قـال ابن القطان: قال قاسم - ومن كتابه نقلت-: حدثنا إسماعيل بن إسحاق ...- فذكر روايته حديث: (( من سمع النداء...))، عن حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس - موقوفا، وقد تقدم ثم ذكر قول إسماعيل بن إسحاق إنه بهذا الإسناد روى الناس عن شعبة. قال قاسم بن أصبغ: قال إسماعيل بن إسحاق: وحدثنا به أيضا: سليمان، عن شعبة، بإسناد آخر؛ حدثنا سليمان، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ( قال:  (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه )). قال إسماعيل: ” حدثنا بهذا سليمان مرفوعا، وحدثنا بالأول موقوفا على ابن عباس “.

والحديث نقله الإشبيلي في الأحكام الوسطى عن قاسم بن أصبغ، وقال فيه: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا من عذر ))، قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة.

قلت: ما جاء هنا من زيادة قوله: (( إلا من عذر )) - خطأ بين، وقد أوضح هذا الوهم ابن القطان حيث قال - بعدما نقل ما في مسند قاسم بن أصبغ بنصه، كما تقدم-: هذا نص ما عنده، فالمرفوع عنده إنما هو من رواية شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، لا عن عدي بن ثابت، وليس فيه زيادة: (( إلا من عذر ))، وإنما تكون هذه الزيادة، في حديث عدي بن ثابت، إلا أنها عند قاسم بن أصبغ موقوفة، فحمل الحديث المرفوع على الموقوف في أن هذه الزيادة فيه، ونسبة ذلك إلى قاسم بن أصبغ خطاء اهـ. وقد أشار ابن القطان أن سبب خطاء الإشبيلي هنا أنه لم ينقل من مسند قاسم ابن أصبغ مباشرة، وإنما نقله عن ابن عبدالبر، أو رواه من ابن حزم - كما سيأتي. 

وأما قولـه: (وحسبك بهذا الإسناد صحة)، فخلاف الحق، لأن فيه علة يمتنع من أجله وصف هذا الإسناد بالصحة، وهذه العلة هي تفرد سليمان بن حرب بهذا الوجه، حيث أسنده عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - مرفوعا، وهذا خلاف ما رواه أكثر أصحاب شعبة الثقات، فإنهم أسندوه عن شعبة، عن عدي بن ثابت - وليس حبيب بن أبي ثابت-، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - موقوفا، وقد ذكرنا أسماءهم فيما تقدم عند آخر بحثنا عن الرواية الأولى، فليراجع. هذا على أن حبيب بن أبي ثابت قد عنعن الحديث هنا وهو مع كونه ثقة إلا أنه كثير الإرسال والتدليس- كما قال الحافظ في التقريب. 

ومع هذا فإن ما رواه الأكثرون عن شعبة موقوفا أرجح، ولعل ما تقدم نقله عن إسماعيل بن إسحاق - وهو تلميذ سليمان بن حرب في هذا الحديث- من قوله: ” ... و بالإسناد الذي فيه (عن شعبة، عن عدي بن ثابت) روى الناس عن شعبة “ اهـ ما يشعر بترجيحه رواية الأكثرين، كما رجحناه.                والله تعالى أعلم.

قلت: وقاسم بن أصبغ صاحب المسند محدث قرطبة ثقة، لكن ذكره الحافظ في اللسان ونقل عن القاضي عياض قوله في الإلماع: ” كان يحدث، وقد أسن، ونيف التسعين، ولا ينكر شيء من حاله، فمر يوما في أصحابه، فلقيهم حمل حطب على دابة، فقال لأصحابه: تنحوا بنا من طريق الفيل. فكان ذلك أول ما عرف من اختلال ذهنه، وذلك قبل موته بثلاث سنين “ اهـ.

[8]  وأخرج ابن حزم في المحلى (باب صلاة الجماعة)، ومن طريقه الإشبيلي في الأحكام الكبرى، قال ابن حزم: حدثنا أحمد بن قاسم، حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم، حدثني جدي قاسم بن أصبغ، ثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حبيب بن  أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي ( قال: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا من عذر )).

قلت: فيه ما تقدم من تفرد سليمان وعنعنة حبيب، ومن دون قاسم بن أصبغ في هذا الإسناد لا يعرف حالهما، وقد تقدمت الإشارة إلى أن زيادة قوله: (( إلا من عذر ))، خطأ في هذا الإسناد.  

وقد تابع قاسم بن أصبغ في عدم ذكر الزيادة، عن إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد: علي بن المكرم وأبو بكر الشافعي - كما أخرجه البيهقي في المعرفة.

[9]  قال البيهقي (4/105): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، قال: أخبرنا عبدالصمد بن علي بن المكرم وأبو بكر الشافعي، قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه تلك الزيادة.  

قلت: ويبقى فيه ما تقدم من تفرد سليمان وعنعنة حبيب، ومن دون إسماعيل بن إسحاق في هذا الإسناد ثقات، وأبو بكر الشافعي هو مسند العراق واسمه محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدويه.

قال الخطيب: قال لنا أبو بكر البرقاني: " تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب قلت ( أي الخطيب ): ورواه أبو عمر الحوضي عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا غير مرفوع "
وذكر الألباني في الإرواء ( برقم551 )كلام البرقاني المتقدم عن الخطيب، وتعقبه بقوله: " وهما إمامان ثقتان حافظان، فلا يضر تفردهما به، على عني قد وجدت لإسماعيل متابعا عليه ..." – فذكر حديث الطبراني المذكور الذي أشار فيه الطبراني أن الحديث قد أختلف فيه على سليمان بن حرب، فرواه عنه القطراني بالوقف، ورواه إسماعيل القاضي فضلا أن يرجح عليه ..." انتهى، بتصرف يسير.
قلت: والقطراني شيخ الطبراني هذا قد ذكرنا ترجمته فيما تقدم، وهو معروف ثقة، لا كما قال الألباني هنا.

والحديث كما ترى مداره على سليمان بن حرب، عن شعبة، وقد اختلف فيه عن سليمان من جهة الرفع والوقف أولا، وبذكر قولـه: (( إلا من عذر )) وعدمها ثانيا، ثم من جهة من روى عنه شعبة الحديث ثالثا، وقد تقدم ما حكاه إسماعيل القاضي فيما أخرج عنه قاسم بن أصبغ من أن سليمان بن حرب حدّثه بهذا الحديث مرة عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن  ابن عباس موقوفا، وفيه ذكر قوله : (( إلا من عذر ))، ومرة: عن شعبة، عن حبيب بن أبي حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا، وليس فيه زيادة الإستثناء، وقد أشار إسماعيل القاضي أنه بالإسناد الأول - يعني: شعبة، عن عدي بن ثابت، موقوفا - روى الناس عن شعبة، وهذا يفيدنا شيئين: أحدهما أن الإختلاف في الإسناد من سليمان بن حرب، وثانيا: أن إسماعيل القاضي يرى شهرة رواية الوقف عن شعبة، عن عدي بن ثابت، وهذا هو الحق عندي، وهو أرجح الروايتين، لموافقتها رواية الأكثرين عن شعبة - كما تقدم -، وقد رواه أحمد بن عمرو القطراني فيما أخرج عنه الطبراني عن سليمان بن حرب، عن شعبة، بالإسناد الأخير، يعني: شعبة، عن حبيب بن أبي حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، لكن موقوفا، خلافا لما جاء في رواية إسماعيل القاضي عن سليمان، بنفس الإسناد، والقطراني شيخ ثقة، والظاهر عندي أن هذا الإختلاف صادر من سليمان بن حرب الذي عليه مدار الحديث، وقد قال أبو داود - كما في سؤالات الآجري لـه – إنه: ” كان يحدث بحديث ثم يحدث به كأنه ليس ذاك “، والله تعالى أعلم. 

فيتضح مما تقدم كله أن حديث: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا من عذر )) - روي عن ابن عباس بوجهين - رفعا ووقفا-، والوقف أرجح، فإنه رواية جماعة الثقات عن شعبة، عن عدي بن ثابت، وهؤلاء: علي بن الجعد، ووكيع، ووهب بن جرير، وعمرو بن مرزوق، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، وعبدالرحمن بن مهدي - كما أشار إليه ابن المنذر-، وربيب شعبة محمد بن جعفر المعروف بغندر - كما أشار إليه الحاكم-. 

أما رواية الرفع فقد جاءت من طرق ستة - كلها ضعيفة. 

أحدها: طريق هشيم بن بشير، عن شعبة، وقد تقدم أنها ضعيفة لتفرد هشيم عن بقية أصحاب شعبة، ولأن هشيم مدلس وقد عنعنه في جميع الروايات عنه، إلا ما وقع عند الحاكم من طريق محمد بن عيسى بن السكن، عن عبدالحميد بن بيان وعمرو بن عون، عن هشيم، فإن فيه تصريح هشيم بالتحديث، وقد بينا أن هذه الرواية ضعيفة، لتفرد محمد بن عيسى بها، وخالفه غيره من أصحاب عبدالحميد، وهم: ابن ماجة، وبقي بن مخلد، وعلي بن عبدالله ابن مبشر، وزكريا بن يحى بن الصبيح الواسطي، وهؤلاء جماعة الثقات، كما خالفه أيضا بقية أصحاب ابن عون، وهم: علي بن   عبد العزيز بن المرزبان - وهو ثقة-، والفضل بن محمد الشعراني - وهو صدوق، تكلم فيه من أجل تشيعه-، وكذا رواه أبو بكر بن بالويه، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبي معمر القطيعي، عن هشيم، فيه تصريحه بالإنباء، وابن بالويه لم أجد لـه جرحا ولا تعديلا، غير وصف الذهبي لـه في السير بأنه: ” الإمام المفيد من كبراء أهل بلده “، وهذا ليس صريحا في التوثيق، وإن كان فيه إشارة إلى عدالته، وقد أشرنا أن هذه الرواية وما قبلها لا يقوى لمعارضة رواية الأكثرين، لكثرتهم أولا، ولاحتمال تصرف الراوي في صيغة تحمل هشيم بالتحديث أو بالإنباء ثانيا، وكذلك احتمال وقوع ذلك تصحيفا من النساخ.

الثاني: طريق سعيد بن عامر، عن شعبة - عند الحاكم، وتقدم أن إسناده ضعيف من أجل سعيد نفسه، وقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، والراوي عنه سوار بن سهل، قال عنه الذهبي في الميزان: ” لا يدرى من هو، والظاهر أنه صدوق “، وفيه أيضا إسماعيل بن يعقوب الصفار لا يعرف حاله. 

الثالث: طريق أبي سليمان داود بن الحكم، عن شعبة - عند الحاكم أيضا، وإسناده ضعيف من أجل أبي سليمان نفسه، قال عنه المزي: ” لا يعرف “، وفيه أيضا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي شيخ الحاكم لا يعرف حاله، وفيه الحسن بن علي بن شبيب، قال عبدالله بن أحمد عن المعمري: ” لا يتعمد الكذب، ولكن أحسب أنه صحب قوما يوصلون يعني المراسيل “. 

الرابع: طريق قراد أبي نوح، عن شعبة - عند الحاكم والدارقطني، وإسناده ضعيف من أجل قراد نفسه، وقد رماه الدارقطني بجهالة الحال، وقال الذهبي في الميزان: ” حدث عنه أحمد والكبار، وكان يحفظ، وله مناكير “ اهـ، ووهّن ابن معين أمره في حديث حدثه به، وتقدم أن قراد قد تفرد عن شعبة بعدم ذكر قوله: (( إلا من عذر ))، ولعل هذا يعدّ من مناكيره. 

الخامس: رواية مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت - عند أبي داود والطبراني والحاكم والدارقطني والبيهقي، وإسناده ضعيف من أجل مغراء نفسه، قال الذهبي: ” تكلم فيه “، والراوي عنه    أبو جناب الكلبي ضعفه أبو حاتم وابن معين والنسائي والمنذري، وحكي عن الإمام أحمد توثيقه لكن مع وصفه بالتدليس، وقد عنعنه. 

السادس: طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، وقد بينا أن سليمان قد روى هذا الحديث بإسنادين، أحدهما: عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مرفوعا، والثاني: عن شعبة، عن عدي بن ثابت، لا عن حبيب ابن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفا، وهذا هو الأصح، لموافقته رواية الأكثرين عن شعبة، وقد بينا أن هذا الإختلاف صادر من سليمان، وما رواه مخالفا لرواية الأكثرين ظاهره أنه وهم فيه، وسليمان هذا مع كونه ثقة فقد وصفه أبو داود بأنه: ” كان يحدث بحديث ثم يحدث به كأنه ليس ذاك “. 

وخلاصة القول: فإن حديث (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة  لـه إلا من عذر )) - صح عن ابن عباس موقوفا، ولم يصح مرفوعا. وبالله التوفيق.

[10]  أخرجه الطبراني في الأوسط (برقم7986)، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الحسين القنطري، قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال (( من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة  محمد ( )).
قال الطبراني: ” لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا جعفر بن برقان، ولا عن جعفر إلا مبشر، تفرد به العباس بن حسين “.

وقال الهيثمي في المجمع (2/43-44): ” رجاله رجال الصحيح “.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، لتفرد جعفر بن برقان بهذا اللفظ وهو شاذ قال ابن خزيمة : لايحتج به إذا انفرد وقال الساجي عنده مناكير – قال الدارقطني وغيره، وحديثه عن ميمون بن مهران صحيح ثابت التهذيب وتكلموا أيضا في حديثه عن الزهري . ومبشر بن إسماعيل وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ” لا بأس به “، وضعفه ابن قانع، وقال الذهبي في الميزان: ” تكلم فيه بلا حجة “، وقال الحافظ في التقريب: ” صدوق “، والعباس بن الحسين القنطري، قال عنه ابن أبي حاتم: ” مجهول “، ووثقه عبدالله بن أحمد، وقال: ” سألت أبي عنه فذكره بخير “، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: ” صدوق “، وقال الحافظ في التقريب: ” ثقة “.  قلت: ذكر الإمام أحمد لـه بخير يدل على عدالته. وفيه موسى بن هارون القيسي، قال النسائي: ” لا بأس به “، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ” ربما أخطأ “، ووثقه الذهبي في الكاشف، وقال ابن حجر في التقريب: ” صدوق ربما أخطأ “. 

والحديث بهذا اللفظ غريب، تفرد به موسى بن هارون، عن العباس بن حسين القنطري، بهذا الإسناد. وقد صح من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - موقوفا: (( من سمع الندء فلم يجب فلا صلاة  لـه إلا من عذر )). وهو المحفوظ
[11] أخرج عبدالرزاق في المصنف (برقم1914) عن ابن عباس، لكن مقرونا بعلي بن أبي طالب.

قال عبدالرزاق: عن ابن جريج وإبراهيم بن يزيد، أن عليا وابن عباس قالا: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه ))، قال ابن عباس: (( إلا من عذر أو علة )).   

قلت: هذا من مراسل ابن جريج وإبراهيم، وتقدمت الإشارة إلى أن الحديث قد ثبت من طرق أخرى عن ابن عباس موقوفا. أما رواية علي بن أبي طالب فسيأتي تخريجها مستوفى في موضعها.

طرق أخرى لحديث الباب :

وللحديث طرق أخرى نذكر منها ما يلي: 

[أولا] :  طريق أبي موسى الأشعري.

[12]  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/345)، من رواية وكيع : والبيهقي في الكبري (3/174) من رواية أبي نعيم - وهو: الفضل بن دكين-، كلاهما يعني أبو نعيم ووكيع عن مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: (( من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له )).

قلت: هذا موقوف على أبي موسى، وإسناده صحيح. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، اختلف في اسمه، فقيل: إنه عامر، وقيل: الحارث، ثقة. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم ثقة.  

[13]  أخرج أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني في أخبار أصبهان (ترجمة هبة الله بن محمد بن بندار المعدل أبي القاسم البغوي2/342)، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو القاسم هبة الله بن محمد، ثنا أبو طالب بن سوادة، ثنا عبدالرحمن بن محمد بن منصور العامري، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا مسعر، ثنا أبو حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله (: (( من سمع المنادي صحيحا فارغا فترك أن يـجيبه فلا صلاة له )).

قلت: إسناده ضعيف جدا، فيه عبدالرحمن بن محمد بن منصور العامري وهو الملقب بكربزان،             قال ابن أبي حاتم: ” كتبت عنه مع أبي، تكلموا فيه، وسألت أبي عنه “، فقال: ” شيخ “ اهـ، وقال ابن عدي في الكامل: ” حدث بأشياء لم يتابع عليها “، وقال الذهبي في الميزان: ” قال الدارقطني وغيره: ليس بالقوي “. وأبو طالب ابن سوادة لم أجد لـه ترجمة. والراوي عنه أبو القاسم هبة الله بن محمد بن بندار البغوي لا يعرف حاله، وإنما ذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان، ولم يذكر لـه جرحا ولا تعديلا. وعبدالله ابن محمد بن جعفر شيخ أبي نعيم هو المعروف بأبي الشيخ صاحب كتاب (( طبقات المحدثين بأصبهان )). 

فهذه الرواية عن مسعر بالرفع منكرة جدا، والمحفوظ عنه رواية أبي نعيم ووكيع بالوقف للكثرة والثقة.    

[14]  أخرج الحاكم في المستدرك (1/246)، والبيهقي في الكبرى (3/174) من رواية-: أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله (: (( من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له )). 

وأشار الحاكم أن هذه الرواية صحيحة عن أبي موسى مرفوعا، ووافقه الذهبي في التلخيص.

قال الألباني: ” وهذا سند صحيح على شرط البخاري لولا أن ابن عياش ضعف من قبل حفظه، لكن تابعه مسعر عند أبي نعيم في أخبار أصبهان وقيس بن الربيع عند البزار كما في تلخيص الحبير... “ اهـ- بتصرف يسير.

قلت: وما أشار إليه الألباني من أن ابن عياش ضعف من قبل حفظه هو كما قال، وقد جاءت روايته هنا على الرفع، خلافا لما رواه وكيع وأبو نعيم عن مسعر، حيث رويا عنه على الوقف، ومسعر أوثق بكثير من ابن عياش، وروايته أصح، أما من رواه عن مسعر على الرفع عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان، فإسناده ضعيف جدا تقدم بيانه، كما أنه مخالف للروايات الصحيحة عن مسعر، ففيه رد على الألباني رحمة الله عليه حيث قوّى رواية ابن عياش على الرفع بمتابعة تلك الرواية الضعيفة عن مسعر. 

أما رواية قيس بن ربيع التي أشار إليها الألباني هنا فهي ضعيفة كذلك من أجل قيس بن ربيع نفسه.         

قال الهيثمي في المجمع (2/42): ” رواه الطبراني في الكبير، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة وسفيان الثوري، وضعفه جماعة “. 

قلت: وممن ضعفه: وكيع، وعلي بن المديني، وابن معين، وأبو زرعة، وابن سعد، والنسائي- وقال في موضع: متروك الحديث-، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم، وقال حرب عن أحمد: ” روى أحاديث منكرة “ التهذيب  وقد سئل أحمد عنه مرة، فقيل لـه: لم ترك الناس حديثه؟ قال: ” كان يتشيع ويخطئ في الحديث “، وقال يعقوب بن أبي شيبة: ” رديء الحفظ جدا، مضطربه، كثير الخطأ، ضعيف في روايته “، وقال البخاري: ” سمعت ابن رافع يقول: سمعت محمد بن عبيد: ما زال أمره مستقيما، حتى استقضي، فقتل رجلا، يعني أقام عليه الحد فمات، وعن محمد بن عبيد، قال: استعمل أبو جعفر قيسا على المدائن، فكان يعلق النساء بثديهن ويرسل عليهن الزنابير “ اهـ، وقال ابن عدي: ” وعامة روايته مستقيمة، والقول فيه ما قال شعبة، وأنه لا بأس به، وقال ابن حبان: وتتبعت حديثه فرأيته صادقا، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فيدخل عليه ابنه، فيحدث منه ثقة به، فوقعت المناكير في روايته، فاستحق المجانبة “. قلت: وقصة عبث ولد قيس في كتاب والده، حكاها ابن نمير وابن مهدي - كما في التهذيب.     

قال الحافظ في إتحاف المهرة (برقم12307) - بعد أن ذكر الحديث، وعزاه إلى الحاكم-: ” تابعه قيس بن الربيع عن أبي حصين في رفعه، ورواه مسعر وغيره عن أبي حصين موقوفا، وهو الصواب “

وقال البيهقي في المعرفة (برقم5601)- بعد ذكر حديث ابن عباس: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا من عذر ))-: ” وروي عن أبي موسى الأشعري - مرفوعا، وموقوفا-، والموقوف    أصح “ اهـ.

قلت: وما رجحه البيهقي وابن حجر هنا هو الحق عندي، لأن رواية الرفع - كما ترى- لم تأت إلا من طريق أبي بكر بن عياش، وقد ضعف من قبل حفظه، ومن طريق قيس بن الربيع، وقد ضعفه أكثر الأئمة لسوء حفظه، وقالوا بأن لـه مناكير. أما رواية الوقف فقد جاءت من طريق وكيع وأبي نعيم عن مسعر بن كدام، فحسبك بهم ثقة وثبتا، وقد تقدمت الإشارة إلى أن الرواية التي جاءت بالرفع عن مسعر فيما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني ضعيفة الإسناد جدا لضعف راويها عبدالرحمن كريزان وجهالة حال أبي طالب ابن سوادة والراوي عنه أبي القاسم هبة الله.   

يتضح مما تقدم أن حديث: (( من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة لـه )) - صحيح عن أبي موسى موقوفا، ولم يصح مرفوعا.

[ثانيا]: طريق ابن مسعود رضي الله عنه.

[15] أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/345)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا أبو موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: (( من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له )).

قلت: هذا موقوف على ابن مسعود، وإسناده ضعيف، لأن فيه أبا موسى الهلال عن أبيه، قال أبو حاتم: مجهول، وأبوه مجهول. الجر والتعديل  

[ثالثا]: طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

[16] أخرج ابن عدي في الكامل (في ترجمة سليمان بن داود أبو الجمل)، قال: ثنا أبو العلاء الكوفي، ثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا ابن إسحاق السيلحاني، ثنا سليمان بن داود الهجري، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول (: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له )).

قال ابن عدي في سليمان بن داود: ” ولسليمان بن داود غير ما ذكرت، عن يحيى بهذا الإسناد، وعامة ما يروي عن يحيى بن أبي كثير، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه “.

قلت: وقد تقدم قول ابن معين والبخاري في سليمان هذا إنه منكر الحديث، وعليه فالإسناد ضعيف جدا.

[رابعا]: طريق جابر رضي الله عنه.

[17] أخرجـ الـعقيلي في الضعفـــاء (تـرجمة محمد بن سكين - برقم 1635)،  والـدارقـطـني فـي سـنـنـه (1/419-420)، كلاهما من طريق محمد بن سكين الشقري المؤذن، قال      - واللفظ للعقيلي-: حدثنا عبدالله بن بكير الغنوي، حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله (: (( لا صلاة لمن سمع النداء ثم لا يأتي، إلا من علة )).

قلت: إسناده ضعيف جدا- من أجل عبدالله بن بكير الغنوي والراوي عنه محمد بن سكين، أما الغنوي فليس بالقوي - كما قال الساجي، وأشار ابن عدي في الكامل إلى أنه صاحب مناكير، وأما ابن سكين فقد ضعفه الحافظ ابن حجر، وقال عنه الذهبي في الميزان: ” لا يعرف، وخبره منكر “. وقد ضعف إسناد هذا الحديث البخاري في التاريخ الكبير وكذا العقيلي في الضعفاء - في ترجمة محمد بن سكين. 
فيتضح مما تقدم كله أن حديث: (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا من عذر )) مروي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري كلاهما بوجهين - رفعا ووقفا-، والموقوف في حديثهما هو الصحيح الثابت - كما بينا، وروي أيضا عن جابر وابن مسعود مرفوعا، وعن ابن مسعود موقوفا، ولم يصح شيء من ذلك عنهم.
ما يشهد لمعنى حديث الباب :

ويتأيد الموقوف بما روي عن ابن مسعود - موقوفا -؛ 

(( من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم ( سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله لـه بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفع بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف )). 

وفي رواية لـمسلم: (( وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه )).

أخرجه مسلم في الصحيح برقم 1431و432 من رواية عبد الملك بن عمير وعلى بن الأقمر وأبو داود في السنن برقم 550  والنسائي في السنن الصغرى برقم 922 وأحمد في المسند 1/414و445 وابن خزيمة في صحيحه برقم 1483 والطبراني في الكبير برقم 8603 من رواية علي بن الأقمر وابن ماجة في السنن برقم 777 وأحمد في المسند 1/382 وعبد الرزاق في المصنف برقم 1979 والطبراني برقم 8596- 8601 من رواية إبراهيم بن مسلم الهجري وأبو يعلى في المسند برقم 5003و5023 وابن حبان في صحيحه برقم 2100 من رواية عبد الملك بن عمير والطبراني في الكبير برقم 8606و 8607 من رواية الحكم وأبي إسحاق السبيعي خمستهم يعني عبد الملك بن عمير وعلي بن الأقمر وإبراهيم والحكم وأبا إسحاق عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود به وهذا لفظ علي بن الأقمر عند مسلم وألفاظ الباقين متقاربة.
قلت: وهذا إسناد صحيح موقوف ورجاله ثقات.

عن معاذ بن أنس أن النبي ( (( الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة، يدعو إلى الفلاح، ولا يجيبه )) –
أخرجه أحمد في المسند(برقم15669)، والطبراني في الكبير (20/183) كلاهما من طريق ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه - مرفوعا. وفي لفظ للطبراني من طريق رشدين بن سعد، عن زبان، بهذا الإسناد: (( حسب المؤمن من الشقاء والخيبة  أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه )). 

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع وأشار إلى ضعف إسناده من أجل زبان بن فائد، وذكره الألباني في ضعيف الترغيب.

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن من دون معاذ بن أنس ضعفاء، أما سهل بن معاذ، فقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ” ضعيف “، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: ” منكر الحديث جدا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان؟ فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها ساقطة، وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل: زبان - الإ الشيء بعد الشيء، وزبان ليس بشيء “ اهـ،  وأغرب العجلي حيث ذكره في الثقات، وقال: ” مصري تابعي ثقة “. وأما زبان بن فائد فقد تقدم قول ابن حبان فيه إنه ليس بشيء، وقال في ترجمته في المجروحين: ” منكر الحديث جدا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج به “ اهـ، قلت: وقد ضعف زبان هذا أحمد وابن معين وغيرهما. وأما ابن لهيهة فقد ضعّف في الرواية لكونه خلّط بعد احتراق كتبه، قال صاحبا التحرير: ” ضعيف يعتبر به، وحديثه صحيح إذا روى عنه العبادلة: ابن المبارك، وابن وهب، وابن يزيد المقرئ، وابن سلمة القعنبي، فإنهم كانوا يتتبعون أصوله فيكتبون منها “. وأما رشدين بن سعد فقال الحافظ في التقريب: ” ضعيف، 
ذكر ما جاء في الأثر المروي عن علي بن أبي طالب وغيره :  (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )) – 

وما في معنا.  

[1]  أخرج الدارقطني في سننه (1/420)، من رواية المطلب بن زياد وعبد الرزاق في المصنف برقم 1916 من رواية سفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي  ، قال: (( من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له )).

قلت: إسناده ضعيف جدا، فيه الحارث الأعور، قال الحافظ في التقريب: ” كذبه الشعبي، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف “ اهـ، والراوي عنه أبو إسحاق السبيعي، واسمه: عمرو بن عبدالله،  مشهور بالتدليس وقد عنعنه. 

[2]  وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/345) عن علي بسياق آخر، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحسن، عن علي، أنه قال: (( من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه، إلا بالعذر )).
قلت: إسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من علي – كما قال أبو زرعة .المراسيل.

[3]  وأخرج عبد الرزاق في المصنف (برقم1915) وابن أبي شيبة  (1/345) من رواية أبي حيان عن أبيه عن علي قال: (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) فقيل لـه: ومن جار المسجد؟، قال: (( من سمع النداء )) .

وأشار الحافظ في التلخيص أن الحديث أخرجه أيضا الشافعي من طريق أبي حيان، بهذا الإسناد، قال الحافظ: ” رجاله ثقات “ اهـ، وحكي في موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية (برقم322) أن الحافظ نقل في كتابيه (( الكافي الشافي )) و(( الدراية )) تضعيف  ابن حزم لهذا الحديث.

قلت: هذا موقوف على علي بن أبي طالب، وفي الإسناد أبو حيان - واسمه يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي-  وهو ثقة، أما والده سعيد بن حيان فقد ترجم لـه البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا لـه جرحا ولا تعديلا، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (تحت الحديث رقم:2057): ” لا تعرف لـه حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه “، وقال الذهبي في الميزان: ” لا يكاد يعرف “، وقال قبله في الكاشف: ” ثقة “، ونقل الحافظ في التقريب توثيق العجلي لـه ولم يعقب عليه بشيء، وتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: ” بل مقبول، تفرد بالرواية عنه ابنه أبو حيان، ولم يوثقه سوى العجلي وابن حبان... “ - ثم ذكرا ما قاله الذهبي في الميزان من التجهيل، ولم يذكرا ما قاله في الكاشف من التوثيق.

قلت: وهذا مما يستدرك عليهما، والظاهر عندي أن ما قاله الذهبي في الميزان هو المصير إليه من رأيه، لأن الذهبي إنما قصد في الكاشف كما قال في مقدمته اقتضاب ما في تهذيب الكمال للمزي، ولذا يظهر فيه أنه متابع لما تصرف فيه المزي في كتابه التهذيب متابعة كبيرة قلما يخرج عنه، ولم تظهر فيه شخصيته الإستقلالية الناقدة، كما هي ظاهرة في كتابيه الميزان وسير أعلام النبلاء، أشار إلى هذا المعنى محقق الكاشف محمد عوامة، فلعلّ الذهبي     - فيما يظهر لي من تصرفه - أنه لما وجد صنيع المزي في ترجمته لسعيد بن حيان هذا مقتصرا على الإشارة بأن ابن حبان ذكره في الثقات، ولم يذكر غير ذلك، عمد إلى توثيقه، ولم يستوف البحث في حاله استيفاء كاملا، أما تصرّفه في الميزان فقد ظهر منه الإستيفاء بأتم ما كان، فإنه - بعد أن قال في الميزان بأن سعيد بن حيان هذا: ” لا يكاد يعرف “-  أخذ يشير إلى بعض مروياته وما فيه من علة وضعف، فقال : ” روى- أي: سعيد ين حيان- عن أبي هريرة، وعنه ولده بحديث: (( أنا ثالث الشريكين ))، رواه أبو داود، وللحديث علة، رواه هكذا أبو همام محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان، ورواه جرير، عن حيان، عن أبيه مرسلا، ولـه حديث آخر، عن علي، في مناقب أبي بكر، قال فيه الترمذي: غريب“ اهـ، قلت: وينبغي أن لا يغفل أن تأليف الذهبي لليمزان متأخر عن تأليفه للكاشف، وعلى هذا فإن أرجح قولي الذهبي عندي في سعيد بن حيان هو ما قاله في الميزان من أنه: ” لا يكاد يعرف “، وقد تقدم  أن ابن القطان قد قال بمعنى هذا، وهو الأقرب عندي، لما تقدم من أن سعيد بن حيان هذا لم يرو عنه غير ابنه، فهو إلى جهالة الحال أقرب، أما توثيق العجلي لـه وكذا ذكر ابن حبان لـه في الثقات، فإن في اعتبار ذلك عندي نظر، لأنهما من المعروفين بالتساهل في توثيق الرواة المجاهيل. 

قال العلامة المعلمي في التنكيل (ص255) موضحا طريقة ابن حبان في كتابه الثقات ومبينا تساهله في توثيق الرواة المجاهيل، ما نصه: ” ... فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء “ اهـ. وقال أيضا (ص669): ” والتحقيق أن توثيق ابن حبان على درجات، الأولى: أن يصرح به، كأن يقول: كان متقنا، أو: مستقيم الحديث، أو نحو ذلك، 
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، 
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف لـه على أحاديث كثيرة، 
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة، 
الخامسة: ما دون ذلك، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل،  والله أعلم “ اهـ. 

قال الألباني في حاشيته على التنكيل: ” هذا تفصيل دقيق، يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيرا، غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة، فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها أحيانا “ اهـ. 
وذكر أبو الحسن السليماني في إتحاف النبيل (2/27-28) خمس مراتب لتوثيق ابن حبان بنحو ما ذكره المعلمي وأتم منه، وقال في المرتبة الرابعة والخامسة: ” ... وكذلك الذين لا يعرفهم ابن حبان، فلا يحتج بهم لمجرد ذكره إياهم في الثقات. ومن ذكرهم ولم يصفهم بشيء، وهم كثير جدا، فإن كان لغيره كلام اعتمدناه، وإلا نظرنا في عدد تلاميذ الراوي، وشهرتهم في هذا الفن، ونظرنا هل الراوي مكثر أو مقل، فإن كان مكثرا، وهذا نادر، احتججنا به، وإن كان مقلا فلا نحتج به “ اهـ. 
قلت: وهذه الأقوال من المحققين تؤكد ما أشرنا سابقا من أنه لا ينبغي الإعتماد على توثيق من عرف بالتساهل في توثيق الرواة المجاهيل كابن حبان والعجلي. 

ولنرجع إلى الكلام على حديث الباب، فنقول: إن الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه سعيد بن حيان التيمي، مجهول الحال، وقد تفرد به عن علي، ولم يتابع عليه.

يتضح مما تقدم أن حديث الباب إنما روي عن علي رضي الله عنه - موقوفا، ولم يصح عنه. وبالله التوفيق. 

وللحديث طرق أخرى، نذكرها فيما يلي: 

[أولا]: طريق جابر رضي الله عنه.

[1]  أخرج الدارقطني في سننه (1/419-420) والعقيلي - في ترجمة محمد بن سكين (برقم1635)-: كلاهما  من رواية محمد بن سكين مؤذن بني شقرة، من بني ضبة، حدثنا عبدالله بن بكير الغنوي، حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله (: (( لا صلاة لمن سمع النداء ثم لا يأتي، إلا من علة ))

والحديث أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير (ترجمة محمد بن سكين 1/1/111) وقال:      ” في إسناده نظر “.

قلت: وهو كما قال، لأن محمد بن سكين: لا يعرف، وخبره منكر، كذا قال الذهبي في الميزان، وقد حكي تضعيفه عن الحافظ ابن حجر- كما في موسوعاته الحديثية (برقم322). وشيخه عبدالله بن بكير الغنوي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجي: ” من أهل الصدق، ليس بالقوي “، 

وأشار العقيلي إلى أن الحديث ضعيف الإسناد، وهو كما قال - لما تقدم.
[ثانيا]: طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

[1] أخرج الحاكم في المستدرك (1/246) والدارقطني في سننه (1/420) من رواية سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:    (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )).

أشار إلى هذا الحديث صاحب موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية (برقم322) ونقل عن الحافظ تضعيفه لإسناد الحديث من أجل سليمان بن داود أبي الجمل، قال: ” هو ضعيف “. 

قلت: وهو كما قال، وقال يحيى بن معين: ” ليس بشيء، وقال مرة كما قال البخاري: ” منكر الحديث “، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: ” ضعيف “. وفيه أيضا عنعنة يحيى بن أبي كثير، و هو مد لس. 

[ثالثا]: طريق عائشة رضي الله عنها.

(1)  أخرج ابن حبان في المجروحين - في ترجمة عمر بن راشد الجاري القرشي (برقم655)-،  قال: وروى عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )).  حدثناه محمد بن أيوب بن مشكان بطرية، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسى المقدسي، قال: حدثنا صالح بن أبي صالح كاتب الليث، قال: حدثنا عمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب.

قلت: وهذا موضوع بهذا الإسناد، قال ابن حبان في عمر بن راشد الجاري: ” يضع الحديث عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من التقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، فكيف الرواية عنه “. وحكي في موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية (برقم321) أن الحافظ نقل في كتابيه      (( الكافي الشافي )) و(( الدراية )) - تضعيف ابن حزم لهذا لحديث. 

[2]  وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/345)، قال: حدثنا وكيع، عن منصور، عن عدي بن ثابت، عن عائشة، قالت: (( من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا، أو: لم يرد به )).

قلت: وهذا إسناد منقطع، فإن عدي بن ثابت، لم يذكر في كتب التراجم أنه روى عن عائشة، والظاهر أنه لم يدركها، وقد توفي سنة ستة عشر ومائة، وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين. 
فيتضح مما تقدم كله أن حديث: (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )) - روي عن علي، وأبي هريرة، وعائشة - موقوفا عليهم، وعن جابر مرفوعا  ولم يثبت ذلك عنهم، لأن أسانيده كلها ضعيفة أو منقطعة.

و بالله التوفيق. 
الحديث الثالث

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في وجوب صلاة الجماعة

[1]  أخرج أحمد (برقم5/196) من رواية وكيع و عبدا لرحمن بن عبدالله مولى بني هشام و(6/446) من رواية عبدالرحمن بن مهدي ، وأبو داود (برقم547) والحاكم في المستدرك (1/246) و المزي في التهذيب في ترجمة السائب بن حبيش الكلائي من رواية أحمد بن يونس، والنسائي في السنن الصغرى(برقم847) من رواية عبدالله بن المبارك، وابن خزيمة في صحيحه (برقم1468) من رواية أبو أسامة، وابن حبان في صحيحه (برقم2101) من رواية مروان بن معاوية,  و الحاكم(1/211) من رواية معاوية بن عمرو، و البيهقي في السنن الكبرى(3/54) من رواية يحي بن أبي بكير كلهم (وكيع و عبدالرحمن بن مهدي و أبو سعيد و عبدالله بن المبارك و أبو أسامة و مروان و معاوية و يحي بن أبي بكير عن زائدة بن قدامة، عن السائب بن حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص  قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية ))
هذا لفظ حديث وكيع و أبو سعيد و ابن مهدي عن زائدة و ألفاظ الباقين متقاربة

وجاء في بعض روايات الحديث: قال السائب: ” يعني بالجماعة: جماعة الصلاة “ اهـ.

قلت: فيه تفرد السائب بن حبيش الكلاعي، وقد ترجم لـه البخاري في تاريخه الكبرى(4/الترجمة2296) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/الترجمة1051)، ولم يذكرا لـه جرحا ولا تعديلا. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل في العلل (برقم: 4446): ” سمعت أبي يقول: السائب بن حبيش ما أعلم حدث عنه إلا زائدة، قلت لـه: هو ثقة؟ قال: لا أدري “. 

وقال البرقاني: ” سألت الدارقطني عن السائب بن حبيش، فقال: من أهل الشام، صالح الحديث، حدث عنه زائدة، ولا أعلم حدث عنه غيره “ اهـ. 

قلت: وأشار المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا حفص بن عمر الكلاعي.

ووثقه - يعني: السائب بن حبيش- العجلي، وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: ” صدوق “، وقال الحافظ في التقريب: ” مقبول “ - أي: حيث يتابع، كما    صرح به في مقدمة الكتاب، وتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولـه: ” بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه اثنان ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: صالح الحديث، ولا نعلم فيه جرحا“ اهـ. 

قلت: إن ثبت أنه روى عنه حفص بن عمر أيضا فالحديث إسناده يحتمل التحسين. 

و أخرجه أحمد في المسند(6/446) من رواية علي بن ثابت عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي قال كان رجل بالشام يقال له معدان ... الحديث و فيه قال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله ( يقول (( ما من خمسة أهل أبيات لا يؤذن فيهم بالصلاة و تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان و إن الذئب يأخذ الشاذة فعليك بالمدائن ويحك يا معدان ))
قلت : و هذا إسناد مرسل ضعيف جدا.

قال العلائي : عبادة بن نسي روى عن معاذ و أبو الدرداء و عبادة بن الصامت و جماعة غيرهم و أكثر ذلك مراسيل.المراسيل و فيه حاتم بن أبي نصر وهو مجهول كما في التقريب و فيه هشام بن سعد و فيه ضعف أيضا و قد تقدم بحثه في موضع آخر بما يغني عن الإعاتدة.
وبالله تعالى التوفيق.
الحديث الرابع

في همّ النبي ( بتحريق بيوت قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة
هذا الحديث روي عن: أبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، وأسامة بن زيد - رضي الله نعالى عنهم أجمعين-.

الطريق الأول: طريق أبي هريرة رضي الله عنه

رواه عنه جماعة من أصحابه، وهم: عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وذكوان أبو صالح السمان، وهمام بن منبه، وحميد بن عبدالرحمن، وعجلان مولى فاطمة بنت عتبة - والد محمد بن عجلان-، وعجلان المدني مولى المشمعل، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، ويزيد بن الأصم، وأبو ليلى مولى الأنصار، وأبو حازم سلمان الأشجعي. وفيما يلي تفصيل رواياتهم:

[الأولى]: رواية عبدالرحمن بن هرمز الأعرج و همام بن منبه و حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة.

[1] أخرجه مالك في الموطأ (1/129)، و الشافعي في المسند (كتاب الإمامة ص 52)-، والبخاري (برقم644-كتاب الأذان) من رواية عبدالله بن يوسف-، و(برقم7244- كتاب الأحكام) من رواية إسماعيل الأويسي-، والنسائي (برقم848) من رواية قتيبة وأبو عوانة الإسفراييني (برقم1260)، وكذا البيهقي في الكبرى (3/55)  من رواية عبدالله بن مسلمة القعنبي-، وابن حبان حبان(برقم2096)، والبغوي (برقم791) كلاهما من رواية أحمد بن أبي بكر، وابن حزم في المحلى (صلاة الجماعة) من رواية عبدالله بن بكير، جميعا عن مالك.

و أخرجه الحميدي في مسنده(برقم956) و أبو عوانة الإسفراييني(برقم1260) و أحمد في مسنده(2/244) و ابن الجارود في المنتقي(برقم304)من رواية ابن المقري : ثلاثتهم – يعني: الحميدي و أحمد و ابن المقري- عن سفيان بن عيينة , كلاهما- يعني : مالك و ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج.

و أخرجه مسلم في صحيحه (651/كتاب المساجد) و عبدالرزاق في المصنف (برقم:1984) و أحمد (2/314) و أبو عوانة الإسفراييني(برقم:1259) من رواية معمر عن همام بن منبه
و أخرجه البخاري في صحيحه(برقم:2420) من رواية حميد بن عبدالرحمن, كلهم يعني عن الأعرج و همام و حميد بن عبدالرحمن ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: (( والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء )). وهذا لفظ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج و زاد ابن عيينة عن أبي الزناد فيه: أن تلك الصلاة : العشاء . و ألفاظ الباقين متقاربة.
قلت: وهذا إسناد كاالذهب. 

[2]  وأخرج مسلم في صحيحه (برقم651)، قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد، عن أبي هريرة، قال: أن رسول الله ( فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: (( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، ثم آمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم. ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها )) يعني: العشاء.
قلت: هذا الحديث اختلف فيه على ابن عيينة في زيادة (( أن رسول الله ( فقد ناسا في بعض الصلوات )) فرواه عمرو الناقد هو ابن محمد بن بكير البغدادي يكنى أبا عثمان، عن ابن عيينة بأن زاد فيه: بيان السبب الذي ورد به الحديث وهو أن رسول الله ( فقد ناسا في بعض الصلوات، وخالفه الحميدي وأحمد بن حنبل وابن المقرئ لم يذكروا هذه الزيادة وهو الصواب لأنهم أثبت وأوثق وأكثر من عمرو الناقد وهو ثقة وهم في حديث كما في التقريب فزيادته هذه شاذة لمخالفتها رواية الأكثر.
[3]  أخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر عن سفيان في صحيحه (برقم1481) من رواية عبدالجبار بن العلاء، عن سفيان، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (: (( لقد هممت أن آمر فتياني فيقيموا الصلاة، وآمر فتيانا فيتخلفون إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فيحرقون عليهم بيوتهم. ولو علم أحدهم أنه يدعى إلى عظم إلى ثريد- أي:  لأجاب )).

قلت: تفرد عبد الجبار هنا عن ابن عيينة بقوله (( وآمر فتيانا فيختلفون...يدعى إلى عظم إلى ثريد، أي لأجاب )) وفي هذا شيء من المخالفة والمحفوظ ما رواه الحميدي وأحمد وغيرهما عن ابن عيينة باللفظ المتقدم ،وعبد الجبار بن العلاء لا بأس به كما في التقريب وروايته هذه شاذة .
[الثانية]: رواية أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. 

رواها عن أبي صالح: سليمان بن مهران الأعمش، وعاصم بن بهدلة.

[4]  أما حديث الأعمش: فقد أخرجه البخاري في صحيحه (برقم657 - كتاب الأذان)- من رواية حفص بن غياث ، ومسلم في صحيحه (برقم651-كتاب المساجد) وأحمد(2/424) وابن خزيمة (برقم1484) والبيهقي في الكبرى (3/55) من رواية أبي معاوية وأحمد (2/531) من رواية زائدة-، والدارمي (برقم1309) من رواية أبي الأحوص-، وعبد الرزاق في المصنف (برقم1987) وعنه أبو عوانة (برقم1259) من رواية معمر بن راشد-، وابن خزيمة برقم 1484 من رواية ابن نمير جميعهم يعني حفص بن غياث وأبا معاوية وزائدة وأبا الأحوص ومعمر بن راشد وابن نمير رووه عن الأعمش قال: حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال : قال النبي ( (( ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج  إلى الصلاة بعد )). هذا لفظ  البخاري، وألفاظ الباقين متقاربة نحو هذا.
قلت: هذا إسناده في غاية الصحة . وما ورد هنا يشهد لما جاء عند مسلم من رواية عمرو الناقد، عن ابن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - في ذكر العشاء، وقد زاد هنا ذكر الفجر أيضا. وما جاء في صدر الحديث من زيادة قولـه: (( ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء)) إنما رواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وفيه مقال كماسيأتي. وما جاء في الحديث من همّ النبي ( بالقيام بالإحراق بنفسه موافق لسياق حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. 

[5] أخرجه أبو داود (برقم548) وابن ماجة (برقم791) وأبو عوانة الإسفراييني (برقم1257) من رواية أبي معاوية-، و(برقم1258) من رواية ابن نمير-، وابن حبان (برقم2097) من رواية شعبة جميعهم يعني أبا معاوية وابن نمير وشعبة رووه عن الأعمش بالإسناد السابق بدون ذكر الزيادة التي في صدر الحديث يعني قوله : (( ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ))-.

[6]  وأخرج ابن ماجة (برقم797) من رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح بالإسناد السابق  فذكر الزيادة فقط، ولم يذكر قوله: (( لـقد هممت ...الخ )). 

قلت: زيادة قولـه (( إن أثقل الصلاة على المنافقين...)) في صدر الحديث تفرد بها الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وسيأتي أن عاصم بن بهدلة شاركه في روايته عن أبي صالح، عن        أبي هريرة، ولكن بدون ذكر تلك الزيادة، ورواية عاصم هذه موافقة لجميع الروايات عن أبي هريرة. 

فهذه الزيادة - وإن كان الشيخان أخرجاها في صحيحيهما- إلا أن في النفس منها شيء  لأمور:

أولا: لأن الأعمش قد تفرد بها عن بقية من روى الحديث عمن رواه عن أبي هريرة، 
ثانيا: لأن الحديث أختلف فيه على الأعمش - يعني: في ذكر هذه الزيادة وعدمها-، فإن الحديث رواه عن الأعمش: حفص بن غياث، وزائدة، وأبو الأحوص، ومعمر بن راشد بذكر الزيادة، ورواه شعبة عنه  بعدمها، وقد رواه أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش مرة بها ومرة بعدمها- كما تقدم، 
ثالثا: هذا  الحديث - كما بينا- رواه عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فلم يذكر تلك الزيادة، خلافا لأكثر من رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعاصم وإن كان ليس في درجة الأعمش إلا أنه وافقه في عدم ذكر هذه الزيادة جميع من شارك أبا صالح في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وما رواه الجماعة هو الأرجح مما تفرد به الأعمش وقد اختلف عليه فيه أيضا والظاهر عندي أن تلك الزيادة إنما وقعت في هذا الحديث وهما بسبب إدخال حديث في حديث آخر.

والله أعلم. 

فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير (برقم10082-10/122) من رواية محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا سعيد بن عمرو، ثنا عبثر بن القاسم، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، قال: قال رسول الله ( : (( ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوهما ولو حبوا )). 
قلت: وهذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الأعمش، وأبي إسحاق
وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (برقم12754) من رواية شيخه أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة - إملاء-، حدثنا أبو علي أحمد بن جعفر بن الهيثم الثعلبي، حدثنا جدي   أبو أمي سلمان بن خالد الثعلبي، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله، قال: قال رسول الله (: (( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك )). قال أبو نعيم: ” غريب من حديث الأعمش، لم نكتبه إلا من حديث وكيع “ اهـ. 
قلت: وهذا إسناده ضعيف، لجهالة حال أحمد بن جعفر الثعلبي وجده سلمان بن خالد الثعلبي، وكلاهما لم أجد لـه ترجمة، وفيه أيضا عنعنة الأعمش. 

وسيأتي أن قولـه: (( إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا )) رواه أبو إسحاق السبيعي من طرق عن أبي بن كعب، لكن في سياق آخر، وهو جزء من حديث طويل رواه جماعة عن أبي إسحاق، وقد روي هذا الحديث عن أبي إسحاق بعدة أوجه، ولم يصح منها شيء، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فلعل الأعمش وهم في ذكر قولـه: (( إن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر  والعشاء )) - الذي رواه، عمن حدّثه به، عن ابن مسعود-، فأدخل ذلك في حديثه الذي رواه عن أبي صالح، عن أبي هريرة - في همّ النبي ( بتحريق قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة-، وهما منه رحمه الله، فأتى به زيادة على رواية الجماعة عن أبي هريرة، وسيأتي بعدُ ما يوضح أن الأعمش قد وقع له مثل هذا في حديث حدث به - يعني: أدخل حديثا في حديث وهما -، فلا يبعد أن يقع له مثل هذا الوهم ههنا، إذ الحديثان موردهما في باب صلاة الجماعة ترغيبا وترهيبا على السواء.

فيتضح مما تقدم أن زيادة قولـه: (( ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء )) في حديث أبي هريرة وهم من الأعمش، وتخريج الشيخان لهذه الزيادة في حديث الأعمش إما تصحيح منهما لتلك الزيادة إجتهادا منهما رحمهما الله تعالى، وإما أن يكون تخريجهما لها باعتبار صحة الحديث جملة، ولا يخفى لمن أكثر الإطلاع في الصحيحين أن فيهما من الأحاديث ما وقع فيه شيئ من الوهم من أحد رواته فيروي الحديث مقلوبا مثلا، أو زاد فيه زيادة يخالف بها الآخرين الذين كانت روايتهم أرجح، وهذا النوع في صحيح مسلم أكثر منه في صحيح البخاري، فليتأمل هذا. 

وقد وقع مثل هذا الوهم للأعمش - من إدخاله حديثا في حديث آخر-  في حديث له رواه عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: (( أتى النبي ( سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه ))، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، وقد اختلف في متنه على الأعمش فروي عنه مرة بذكر المسح، وهو رواية الأكثرين عنه، ومرة بدون ذكر المسح، والحديث رواه منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة بدون ذكر المسح، ولم يختلف عليه، وهذا أخرجه البخاري ومسلم معا في صحيحيهما، وقد تابع منصورا أبو إسحاق السبيعي، فرواه عن نهيك بن عبدالله السلولي، عن حذيفة، بدون ذكر المسح أيضا- أخرجه أحمد في مسنده، قال ابن أبي حاتم في العلل (1/14): ” قال أبو زرعة: ورواه منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة، ولم يذكر المسح، وذكر أن النبي ( قال...، وإنما قلت: فالأعمش؟ قال: الأعمش ربما دلس“ اهـ. وهذا فيه إشارة إلى أن ما رواه الأعمش مرجوح في مثل هذا المقام لما يعتريه من التدليس، وهذا كما قال، لأن الأعمش مشهور بالتدليس، وقد روى هذا الحديث بالعنعنة، إلا ما وقع في بعض الروايات عنه حيث ورد فيها تصريحه بالتحديث وبالإخبار، لكن فيه مقال، والثابت المتيقن هو العنعنة، ثم إن الأعمش اختلف عليه في ذكر المسح وعدمه، أما منصور فقد روى الحديث بدون ذكر المسح ولم يختلف عليه وقد تابعه في ذلك أبو إسحاق السبيعي- كما تقدم، فروايتهما أصح، وذكر المسح في رواية الأعمش شاذ، وقد يكون ذلك من قبل الخطأ والوهم وأنه قد أدخل هنا حديثا في حديث، فقد أخرج مسلم في صحيحه (1/156) من رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن جرير، وفيه: ” رأيت رسول الله ( بال ثم توضأ ومسح على خفيه “، وأخرج مسلم أيضا (1/157) من رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، قال: ” كنت مع النبي ( في سفر، فقال: (( يا مغيرة، خذ الاداوة! ))، فأخذتها، ثم خرجت معه، فاطلق رسول الله ( حتى توارى عني، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها، فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، فمسح على خفيه، ثم صلى “، فلعلّ الأعمش أدخل ذكر المسح من هذين الحديثين في حديثه المتقدم عن حذيفة، لورود ذكر البول في هذه الأحاديث وهما منه رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق. 

[7]  وأما حديث عاصم بن بهدلة: فقد أخــرجه أحمد (2/377و525و526)، والـطـحاوي في شـرح معـاني الآثـار (1/169) وفي شرح مشكل الآثار(كما في تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار برقم507)- كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش، وأحمد مرة أخرى (2/416) وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/169) وفي شرح مشكل الآثار (كما في تحفة الأخيار برقم506) والدارمي (باب ما يستحب من تأخير العشاء- برقم1248) من رواية حماد بن سلمة كلاهما يعني أبا بكر بن عياش وحماد بن سلمة  عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: جاء رسول الله ( إلى المسجد فرآهم عزين متفرقين. قال: فغضب غضبا شديدا، ما رأيناه غضب غضبا أشد منه، قال: (( والله لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس، ثم أتتبع هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة في دورهم فأحرقها عليهم ))، وربما قال: دخل رسول الله ( صلاة العشاء.ولفظ حماد عن عاصم نحو هذا 
قلت: فيه عاصم بن بهدلة، وقد تكلم فيه من قبل ضبطه، وقد أخرج لـه الشيخان في صحيحيهما مقرونا بغيره، التقريب 

وقولـه في أول الحديث: (( جاء رسول الله إلى المسجد... الخ )) زيادة شاذة، تفرد بها عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح. وقولـه: (( فأحرقها عليهم )) هكذا بهمزة المتكلم وحده - موافق للفظ حديث الأعمش، عن أبي صالح، كما أنه موافق  للفظ حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. 

وأما زيادة قوله: (( في دورهم )) فقد وردت كذلك عند الطبراني في الأوسط (برقم438) كما سيأتي، بسند حسن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، ولفظه فيه: ((...ثم آتي قوما في دورهم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ))، وهذا عندي من قبيل الرواية بالمعنى، ولا يضر بها الحديث، والظاهر من قوله: (( في دورهم )) في سياق حديث عاصم أن الجار والمجرور فيه متعلقان بفعل (( أتتبع )) لا بفعل (( يتخلفون )) كما يوضحه سياق حديث زيد بن أبي أنيسة الذي أشرنا إليه آنفا.   

[8] وأخرج الطبراني في الأوسط (برقم1526) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا سليمان بن عبدالله ابن محمد بن سليمان بن أبي داود، قال: حدثنا جدي محمد بن سليمان، عن أبيه، قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: أخر رسول الله ( صلاة العشاء الآخرة حتى ذهب قريبا من ثلث الليل، ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس فيه قليل، فغضب، ثم قال: (( لقد هممت أن آمر رجالا إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا إلى دور من لا يشهد الصلاة فيضرموا عليهم بيوتهم ))، وقال: (( لو أن رجلا آذن الناس إلى طعام لأتوه. والصلاة ينادى بها فلا   يأتوها )). 

قال الطبراني عقب الحديث: ” لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا سليمان بن أبي داود، تفرد به محمد بن سليمان “.

قلت: ووجه تفرده أنه ذكر في الإسناد: (الأعمش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح)، لأن الحديث رواه عن الأعمش جماعة من أصحابه، وقالوا: (عن الأعمش، عن أبي صالح) ولم يذكروا عاصما بينهما، هذا من جهة السند، أما من جهة المتن ففيه زيادة قولـه: (( لو أن رجلا ... إلخ )) وهي زيادة منكرة، تفرد بها سليمان بن أبي داود، خلافا لرواية الجماعة، وسليمان بن أبي داود ضعفه      أبو حاتم، وقال أبو زرعة: ” لين الحديث “، وقال أحمد: ” ليس بشيء“، وقال البخاري: ” منكر الحديث “، وقال ابن حبان: ” لا يحتج به “، تهذيب. وابنه محمد بن سليمان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف، التهذيب . فالحديث من هذا الوجه ضعيف الإسناد جدا.

[الثالثة]: رواية عجلان مولى فاطمة بنت عتبة ، عن أبي هريرة. 

[9] أخرجها الدارمي (برقم1310) من رواية الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل-، وأحمد(2/376) من رواية أبي سعد محمد بن ميسر، وهو ضعيف-، وابن خزيمة (برقم1482) من رواية محمد بن عجلان ، عن أبيه، عن أبي هريرة - مرفوعا. ولفظه عند الدارمي: (( لقد هممت أن آمر فتياني فيجمعوا حطبا، فآمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن هذه الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم. لو كان عرقا سمينا أو معرقين لشهدوهما، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ))
قلت: هذا الحديث إسناده حسن لغيره، فيه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة، لا بأس به، قاله النسائي التهذيب  وكذا قال الحافظ في التقريب، وذكره ابن حبان في الثقات، وابنه محمد بن عجلان، وثقه أحمد وابن معين ويعقوب ابن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ” قال يحيى القطان: سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، فاختلط علي، فجعلتها كلها عن أبي هريرة “ اهـ. وأشار ابن حبان أن محمد بن عجلان كان يروي من صحيفته فاختلطت عليه، وقال الحافظ في التقريب: ” صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة “، وذكره الحافظ في طبقات المدلسين في المرتبة الثالثة منهم، وقال: ” وصفه ابن حبان بالتدليس “، وذكره السيوطي في أسماء المدلسين، وقال: ” ذكر ابن أبي حاتم حديثه عن الأعرج عن أبي هريرة، فقال: إنما سمعه ربيعة بن عثمان عن الأعرج، وقال غيره: إنه كان يدلس “ اهـ، قلت: وروايته هنا عن أبيه، معنعنة.  

[الرابعة]: رواية عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة.

[10] أخرجها أحمد في المسند (2/292)، و(2/319)وأبو القاسم البغوي في الجعديات (مسند أبي الجعد برقم 2910) من رواية  ابن أبي ذئب، عن عجلان، عن أبي هريرة، أن النبي ( قال: (( لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الأخيرة في الجميع، أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب )).
قلت: وفيه عجلان مولى المشمعل، قال عنه النسائي: ” ليس به بأس “، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الذهبي في الكاشف وقال: ” وُثّق “، وقال الحافظ في التقريب بنحو قول النسائي، وباقي الرواة ثقات. وفي حاشية المسند للإمام أحمد- طبعة مؤسسة الرسالة-: ” أن الحديث أخرجه أيضا    ابن عبدالبر في الاستذكار من طريق عبدالله بن وهب، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد “ اهـ، والحديث في متنه شذوذ كما لا يخفى، وسياقه مغاير تماما لسياق سائر الروايات عن أبي هريرة، فليتنبه.والمحفوظ ما تقدم   

[الخامسة]: رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

[11] أخرجها أحمد في مسنده (2/367)، قال: ثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (: (( لـوما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار )).
قلت: إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر واسمه نجيح بن عبدالرحمن السندي، وخلف بن الوليد هو العتكي يكنى أبا الوليد وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث في متنه نكارة - كما لا يخفى. 

[السادسة]: رواية يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة.

[12] أخرجها أحمد (2/473)، وابن رهويه (برقم310)، ومسلم (651 - كتاب المساجد)، والترمذي (برقم217) كلهم من رواية وكيع، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (: (( لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة )). 

قلت: هذا لفظ أحمد، وقريب منه عند الترمذي، أما مسلم فلم يسق  لفظ الحديث، وإسناده صحيح. وجعفر بن برقان ثقة في غير الزهري، وقوله: (( ثم أحرق )) - بهمزة المتكلم وحده موافق لرواية الأكثرين ممن روى هذا الحديث عمن رواه عن أبي هريرة.  

[13] والحديث أخرجه أحمد مرة أخرى (2/539)، وابن راهويه (برقم311) - كلاهما من رواية   كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، بهذا الإسناد، ولفظه عند أحمد: (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخرج بفتياني معهم حزم الحطب فأحرق على قوم في بيوتهم، يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة ))، فسئل يزيد: أفي الجمعة هذا، أم في غيرها؟ قال: ما سمعت أبا هريرة يذكر جمعة ولا غيرها إلا هكذا. 

قلت: زيادة (( يسمعون النداء )) إنما يرويها كثير بن هشام، وليست هي في رواية وكيع - كما تقدم، فهي شاذة، وما رواه وكيع موافق لأكثر الروايات عن أبي هريرة، وهو عندي أصح.لأن وكيع أثبت وأوثق من كثير بن هشام. 

[14] وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (برقم1986)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/55) - من رواية معمر، عن جعفر بن برقان، بالإسناد السابق أيضا، ولـفظه عند البيهقي: (( والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا حزما من حطب ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة )).

قال البيهقي: كذا قال: (( الجمعة ))، وكذلك روي عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة، والله أعلم.

قلت: أما عبدالرزاق فإنه لم يسق في المصنف لفظ الحديث، وإنما أشار إلى أنه بمثل لفظ الحديث الذي قبله، وليس فيه لفظة (( الجمعة )) - كما هنا، بل فيه: (( لا يشهدون الصلاة )). وإسناد عبدالرزاق صحيح. والرواية التي فيها ذكر لفظة: (( الجمعة )) - إنما رواها البيهقي عن شيخه       أبي محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبدالرزاق، وهؤلاء رجال موثقون، فلا أدري ممن وقعت هذه اللفظة، وقد يكون ذلك وهما من أحد الرواة ممن دون عبدالرزاق، أو أنه وقع مصحفا، ومهما يكن من الأمر فإن الرواية بذكر             (( الجمعة )) منكرة، وقد تقدم أن الحديث رواه أيضا وكيع، وكثير بن هشام، وأبو نعيم، فلم يذكروا تلك الزيادة، وروايتهم عندي أصح. أما ما أشار إليه البيهقي من أن أبا الأحوص أخرجه كذلك بذكر لفظ   (( الجمعة ))، لكن عن ابن مسعود- فسيأتي تخريجه قريبا - إن شاء الله تعالى.

فالحديث فيما أخرجه عبدالرزاق في المصنف إسناده صحيح، وليس فيه ذكر (( الجمعة ))، أما ما جاء عند البيهقي في الكبرى بذكر (( الجمعة )) من طريق عبدالرزاق فقد أشرنا إلى شذوذها فيما تقدم، وأنها قد تكون وهما أو وقعت مصحفة، والله تعالى أعلم.

[15] وأخرجه أبو داود (برقم549) من رواية عبدالله بن محمد النفيلي، ثنا أبو المليح - وهو: الحسن بن عمر-، حدثني يزيد بن يزيد، حدثني يزيد بن الأصم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله (: (( لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم )). قلت ليزيد:  يا أبا عوف، الجمعة عنى، أو غيرها؟ قال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله (، ما ذكر جمعة، ولا غيرها.

قلت: فيه يزيد بن يزيد - وهو ابن جابر الرقي-، لا يعرف حاله، وباقي الرواة ثقات. والزيادة بقوله: (( ليست بهم علة )) تفرد بها يزيد بن يزيد الرقي عن بقية أصحاب يزيد بن الأصم، وهذه الزيادة منكرة، لجهالة حال يزيد بن يزيد الرقي. 

[السابعة]: رواية أبي ليلى مولى الأنصار، عن أبي هريرة.

[16] أخرجها الطبراني في الأوسط (برقم5684)، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، قال: حدثنا علي بن بكار المصيصي، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن أشوع، عن أبي ليلى مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي (: (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنظر من لم يشهد الصلاة فأحرق عليه بيته )). قال الطبراني: ” لم يرو هذا الحديث عن ابن أشوع إلا ليث، ولا عن ليث إلا أبو إسحاق  الفزاري “.

قلت: إسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في التقريب: ” صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك “. وأبو ليلى مولى الأنصار لعله والد عبدالرحمن بن أبي ليلى، لـه صحبة، توفي مقتولا بصفين مع علي رضي الله تعالى عنه، وابن أشوع هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني، قال الحافظ في التقريب: ” ثقة رمي بالتشيع “.

[الثامنة]: رواية سلمان الأشجعي أبي حازم، عن أبي هريرة.

[17] أخرجها الطبراني في الأوسط (برقم438)، قال: حدثنا أحمد بن خليد، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ( يقول: (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم آخذ حزما من حطب، ثم آتي أقواما في دورهم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم )). قال الطبراني: ” لم يرو هذا الحديث عن عدي بن ثابت: إلا زيد بن أبي أنيسة “.

قلت: إسناده حسن، زيد بن أبي أنيسة وثقه الأئمة، وحكى العقيلي عن الخضر بن داود عن الأثرم عن أحمد: ” إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، وهو على ذلك حسن الحديث “. وأحمد بن خليد ذكره الذهبي في السير، وقال: ” ما علمت فيه بأسا “. وباقي الرواة ثقات.

فيتضح مما تقدم كله: أن حديث همّ النبي ( بإحراق بيوت قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة - صح عن أبي هريرة بهذا القدر، وصح عنه أيضا ما جاء في رواية ابن عيينة وغيره من تعيين تلك الصلاة بأنها العشاء الأخيرة، أما زيادة قوله: (( إن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء )) في حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فقد أشرنا إلى شذوذها- لتفرد الأعمش بها، ولاختلاف أصحاب الأعمش على الأعمش في ذكر هذه الزيادة وعدمها ثانيا، لأن عاصما شاركه في الرواية عن أبي صالح، ولم يذكر هذه الزيادة، ووافقه في عدم ذكر الزيادة جميع من روى الحديث عمن رواه عن أبي هريرة غير أبي صالح، وقد بينا أن ذكر الزيادة من قبل الأعمش وهما منه، وقد يكون ذلك من باب إدخال حديث في حديث - كما تقدم. ومثل هذا ذكر زيادة (( الجمعة )) في حديث معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، فهي شاذة أيضا- لتفرد معمر بها وقد خالف بذلك بقية أصحاب جعفر بن برقان- وهم: وكيع، وكثير بن هشام، وأبو نعيم- حيث لم يذكروا في حديثهم تلك الزيادة، وروايتهم أصح. وكذا زيادة قولـه: (( يسمعون النداء ))، فإنها شاذة كذلك، لأنه تفرد بها كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، وخالفه وكيع، عن جعفر بن برقان، فلم يذكر الزيادة، وما رواه وكيع أصح،  وكذا زيادة قولـه: (( ليست بهم علة ))  فإنها ضعيفة، لأنه تفرد بها يزيد بن يزيد الرقي، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، ويزيد الرقي لا يعرف حال، وكذا ما ورد عند أحمد من رواية أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (: (( لو ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في بيوت الناس ))، هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف أبي معشر وقد تفرد به ولم يتابع عليه، والحديث قد اختلف في بعض ألفاظه، فروي مرة: (( فأحرق عليهم بيوتهم )) بهمزة المتتكلم وحده، ومرة: (( فيحرقون عليهم بيوتهم )) بضمير الغائبين عائد إلى الصحابة، ومرة: (( فنحرق عليهم بيوتهم )) بنون المتكلمين، وقد قدمنا أن رواية الأكثر بهمزة المتكلم وحده، وهي الأرجح، وإن كان الإختلاف في مثل هذا لا يضر بمعنى الحديث.  وبالله التوفيق.

الطريق الثاني: طريق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

رواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص عوف بن مالك، عنه. واختلف على أبي إسحاق هنا، فرواه زهير بن معاوية ومعمر بن راشد، عنه - بزيادة ذكر (( الجمعة ))، وخالفهما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فرواه عن جده أبي إسحاق - بدون ذكر (( الجمعة )).

[18]  أخرجه أحمد في مسنده (برقم3743)، من رواية إسرائيل، ومسلم (652- كتاب المساجد)، وأبو عوانة (2531- كتاب الجمعة)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/168) من رواية أحمد بن يونس-،  كما أخرجها أحمد (برقم4007)، وابن خزيمة في صحيحه (3/174-175)، والحاكم في المستدرك (1/292) وأحمد (برقم3816 و 4398)  من رواية أبي خيثمة زهير بن معاوية الكوفي وعبدالرزاق في المصنف (برقم5170) وأحمد في المسند (برقم4295) (برقم4297) من رواية معمر ثلاثتهم يعني إسرائيل وزهير ومعر عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله ( : (( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم )).وهذا لفظ إسرائيل عن أبي إسحاق 
قلت: هذا الحديث أختلف فيه على أبي إسحاق فرواه معمر وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق بلفظ (( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم )) يعني بذكر الجمعة 
وخالفهم إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي ولم يذكر (( الجمعة ))

قلت: والصواب رواية إسرائيل لأنها موافقة لما رواه الثقات الأثبات عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الجمعة .

وفي رواية إسرائيل وزهير بن معاوية ومعمر عن أبي إسحاق مقال . قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه " إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين، سمع منه بآخرة " التهذيب يعني أن سماع إسرائيل من أبي إسحاق كان بعد اختلاط أبي إسحاق فإن أبا إسحاق قد اختلط في آخر عمره. وقوله: ( فيه لين ) ظاهره يدل على الجرح الخفيف، وهو هنا خاص فيما إذا روى إسرائيل عن أبي إسحاق، لسماعه منه بعد اختلاطه، وإلا فإسرائيل ثقة وقد أشار الذهبي في الميزان أن البخاري ومسلم اعتمداه في الأصول قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه " زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخرة " التهذيب وحديث معمر عن أهل الكوفة مضطرب منها هذه ينظر تهذيب التهذيب والحديث في إسناده أيضا عنعنة أبي إسحاق، كما في رواية إسرائيل ومعمر عن أبي إسحاق وهو مدلس ، إلا أنه يشهد لمعناه حديث أبي هريرة المتقدم ، بل يظهر لي عند التحقيق أن القصة هي هي .
فيتضح مما تقدم أن الحديث ثبت عن ابن مسعود بغير ذكر (( الجمعة ))، من رواية إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عنه، وهو موافق لمعنى حديث أبي هريرة المتقدم، بل الظاهر عندي أن القصة هي هي، أما الرواية التي فيها ذكر (( الجمعة )) فهي ضعيفة، لأنها من رواية زهير ومعمر، كلاهما عن أبي إسحاق، أما زهير ففي روايته عن أبي إسحاق لين، وأما معمر فحديثه عن أهل الكوفة مضطرب، كما تقدم بيانه . 

الطريق الثالث: طريق أسامة بن زيد رضي الله عنه
[19] أخرجه ابن ماجة (برقم:795) وأحمد في المسند (برقم21883 - 5/206)ابن جرير الطبري في تفسيره (برقم5460) والضياء المقدسي في المختارة (برقم 1311) وأبو داود الطيالسي (برقم662) وابن أبي شيبة (2/504) مختصرا، والبيهقي في الكبرى (1/458) والبخاري في التاريخ الكبير ( تحت ترجمة الزبرقان ) والنسائي في الكبرى (برقم 356) والطحاوي (1/167) وابن جرير الطبري في تفسيره ( برقم5460 )وبعضهم مختصرا كلهم من رواية ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، قال: إن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت، فأرسلوا إليه رجلين، يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال زيد: هي الظهر، فقام رجلان منهم فأتيا أسامة بن زيد فسألاه عن صلاة الوسطى فقال: هي الظهر، إن رسول الله ( كان يصلى الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، الناس يكونون في قائلتهم وفي تجارتهم، فقال رسول الله   ( : (( لقد هممت أن أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم )) - قال: فنزلت هذه الآية: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى }.  

قلت: هذا الحديث مداره على ابن أبي ذئب، وفي إسناده انقطاع، لأن الزبرقان - وهو: ابن عمرو بن أمية الضمري- لم يسمع من أسامة بن زيد، قاله المزي في التهذيب، والهيثمي في مجمع     الزوائد (1/ 308-309).

[20] والحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى (برقم362) عن ابن أبي ذئب، لكن قال في إسناده : عن الزهري، عن سعيد بن المسب، عن زيد بن ثابت. 

قال النسائي: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عثمان بن عثمان الغطفاني - وكان ثقة -، قال: أنبأنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كنت في قوم اختلفوا في صلاة الوسطى، وأنا أصغر القوم، قال: فبعثوني إلى زيد بن ثابت، لأسأله، عن صلاة الوسطى، فأتيته فسألته، فقال: كان رسول الله يصلى الظهر بالهاجرة ... - فذكره بمثل حديث الزبرقان. قال النسائي: ” هذا خطأ، والصواب: ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد“ اهـ.

قلت: تفرد برواية هذا الحديث، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري - عثمان بن عثمان الغطفاني، وهو صدوق تكلم في ضبطه، قال البخاري في التاريخ الكبير: ” مضطرب الحديث “، ومثله قال ابن الطباع فيما حكى عنه الحافظ في التهذيب، وقال العقيلي في الضعفاء: ” في حديثه نظر“، وقال ابن حبان في الثقات: ” كان ممن يخطئ “، قلت: ولعلّ الخطأ في هذا الحديث منه - يعني: حيث أسند الحديث عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن زيد بن ثابت -، وقد تقدمت الإشارة إلى أن غيره من أصحاب ابن أبي ذئب رووه عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن زيد بن ثابت وأسامة، وما روى هؤلاء هو المحفوظ عن ابن أبي ذئب كما قال النسائي، ورواية عثمان هذه منكرة 
يتضح مما تقدم أن حديث أسامة بن زيد في همّ النبي ( بتحريق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة - لم يثبت عنه بإسناد صحيح، لأنه من رواية ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن أسامة بن زيد، والزبرقان لم يسمع من أسامة، فهو منقطع، وما رواه عثمان الغطفاني، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت صرح النسائي بأنه خطأ، وقد بينا أن ذلك من أوهام الغطفاني. والحديث ثبت بمعناه من حديث أبي هريرة المتقدم. 
وبالله تعالى التوفيق.

ذكر حديث أبي بن كعب - مرفوعا: 

(( إن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء... )) 

هذا الحديث قطعة من حديث طويل رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف في إسناده عنه إلى أبي بن كعب على أوجه، فمرة روي عنه أنه حدّث بذلك: عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، ومرة: عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب - فزاد في الإسناد أبا بصير، ومرة: عن  أبي بصير، عن أبي بن كعب - فأسقط في الإسناد عبدالله بن أبي بصير، ومرة: عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب - فذكر في الإسناد العيزار بن حريث بدل (عبدالله بن أبي بصير)، ومرة: عن رجل من عبد قيس، عن أبي بن كعب. 

وفيما يلي تفصيل هذه الأوجه الخمسة:

الوجه الأول:

حديث أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب .

[1]  أخرجه أبو داود الطيالسي (برقم556) -،  وأحمد (5/140- برقم21344) من رواية محمد بن جعفر -،  والدارمي (برقم1305)،  وعبد بن حميد (برقم 173)، كلاهما من رواية سعيد بن عامر-،  وأبو داود  (برقم 554) من رواية حفص بن عمر-،  وابن خزيمة (برقم1477) من رواية يحيى ابن سعيد القطان ومحمد بن جعفر معا-،  وابن حبان (برقم2056) من رواية محمد بن كثير-،  والحاكم في المستدرك (1/247) من رواية عبد الوهاب بن عطاء وسعيد بن عامر وعبد الله بن رجاء ومحمد بن كثير -، والبيهقي في الكبرى (3/61) من رواية إبراهيم بن طهمان، وكذا (3/68) من رواية أبي داود الطيالسي وسعيد بن الربيع وحجاج بن المنهال-، كل هؤلاء (يعني: أبا داود الطيالسي، ومحمد بن جعفر، وسعيد بن عامر، وحفص بن عمر، ويحي بن سعيد القطان، وعبدالوهاب بن عطاء، وعبدالله ابن رجاء، ومحمد بن كثير، وإبراهيم بن طهمان، وسعيد بن الربيع، وحجاج بن المنهال) رووه جميعا عن شعبة، قال - واللفظ لأحمد-: سمعت أبا إسحاق، أنه سمع عبدالله بن أبي بصير يحدث، عن    أبي بن كعب، أنه قال: صلى رسول الله ( الصبح، فقال: شاهد فلان؟، فقالوا: لا، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: (( إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والصف المقدم على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته، لابتدرتموه. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى )). وألفاظ الباقين قريبة من لفظ أحمد، وليس في لفظ أبي داود الطيالسي تعيين  (( الصبح ))، بل قال فيه: ” صلى رسول الله ( ...الخ - فأطلق ولم يعين.

قال الحاكم: ” هكذا رواه الطبقة الأولى من أصحاب شعبة: يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد، وعبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، وأقرانهم. وهكذا رواه سفيان بن سعيد - يعني: الثوري - عن أبي إسحاق “ اهـ. 

وقال البيهقي: ” هكذا رواه جماعة عن شعبة، وكذلك رواه سفيان الثوري، وإبراهيم بن طهمان، وإسرائيل بن يونس، وجماعة عن أبي إسحاق ...“ اهـ.

قلت: هذا الحديث من هذا الوجه إسناده ضعيف فيه  عبدالله بن أبي بصير العبدي الكوفي، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: ” يجهل وقد وثق “ اهـ، ونقل الحافظ في التقريب توثيق العجلي لـه، وتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: ” بل مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، ولم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي على عادته في توثيق مجاهيل الكوفيين “ اهـ، قلت: هو عندي إلى جهالة الحال أقرب، وسيأتي أن الحديث روي عن أبي إسحاق بوجهين آخرين مرة ، عن أبي بصير - والد عبدالله هذا-، وهو مقبول الرواية حيث يتابع ولم يتابعه معتبر ومرة رواه أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث - -، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب، وذكر العيزار في هذا الحديث، عن  أبي إسحاق شاذ، لأنه قد خالف فيه أبو الأحوص بقيةَ أصحاب أبي إسحاق الذين هم أوثق منه وأثبت  منهم شعبة، وسيأتي بيان هذا مفصلا إن شاء الله تعالى، أما الرواية التي فيها متابعة أبي بصير لابنه هنا فلا تفيده لأن أبا بصير نفسه يحتاج لمتابعة من بعتبر بمتابعته ,
وفي  قول الحاكم (هكذا رواه الطبقة الأولى من أصحاب شعبة ...الخ) فيه إشارة إلى اختلاف أصحاب شعبة عن شعبة في رواية هذا الحديث، وسيأتي بيان ذلك. 

والصواب من الرواية  هنا عن شعبة هو المشهور عنه، رواية أكثر أصحابه، وهم: أبو داود الطيالسي، ومحمد بن جعفر، وسعيد بن عامر، وحفص بن عمر، ويحي بن سعيد، وعبدالله بن رجاء، ومحمد بن كثير، وإبراهيم بن طهمان، وسعيد بن الربيع، وحجاج بن المنهال، وعبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن زريع، وإسرائيل بن يونس. وتقدم ما فيها من ضعف.
[2]  وأخرجه أحمد (1/140- برقم21345) من رواية وكيع -، والحاكم في المستدرك (1/248) من رواية وكيع والحسين بن حفص وأبي حذيفة وعبدالصمد بن حسان والأشجعي والنعمان بن عبد السلام، وعبدالرزاق -، كل هؤلاء رووه عن سفيان الثوري، عن  أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، بنحو حديث شعبة.

قلت: وهذا الإسناد كسابقه ضعيف لأن فيه عبدالله بن أبي بصير، وقد تقدم ما فيه. والحديث هكذا رواه الثوري - في المشهور عنه - عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن   أبي بن كعب، وسيأتي أن الحديث رواه أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، لكن عن العيزار بن حريث - وليس عن (عبدالله بن أبي بصير)-، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب، وهذه الرواية ضعيفة - كما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى في الحديث الرقم (11) 

[3]  وأخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند هذا الحديث (5/141- برقم 21351) من رواية شيبان بن أبي شيبة، عن حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، بالإسناد السابق، مختصرا.

قلت: وهذا إسناده ضعيف أيضا، فيه عبدالله بن أبي بصير المتقدم، والحجاج بن أرطأة، قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وحماد بن سلمة ثقة ثبت تغير حفظه بآخرة.

وقد أشار الحافظ في التهذيب (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير) إلى اختلاف الروايات على  أبي إسحاق في هذا الحديث، وذكر منها ، يعني: حديث أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، ثم حكى عن الذهلي قوله: ” إن الروايات فيه محفوظة...“ اهـ بتصرف يسير. وسيأتي قريبا- إن شاء الله- نقل كلام الحافظ هذا مستوفى مع التعقيب عليه (ص 113-114).

قال ابن المديني: ” إن أبا بصير وابن أبي بصير سمعا الحديث من أبي بن كعب جميعا “ اهـ. 
وهذا رواه البيهقي في الكبرى (3/68)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال: سمعت العباس بن الفضل الإسفاطي، يقول: سمعت علي بن المديني، يقول ...فذكره. 

قلت: وإسناده إلى ابن المديني صحيح.

ويتضح مما تقدم أن حديث أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيّ بن كعب، ضعيف الإسناد، لجهالة عبدالله بن أبي بصير، وقد رواه عن أبي إسحاق بهذا الوجه: شعبة وسفيان الثوري   - في رواية الأكثرين عنهما-،  ورواه كذلك عن أبي إسحاق: حجاج بن أرطأة 1 . 

الوجه الثاني:

حديث أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب.

[4]  أخرجه علي بن الجعد (برقم 2642)، وأحمد (5/140 - برقم 21348) والدارمي (برقم1307) وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (5/140 -  برقم 21349) 

وابن خزيمة (برقم 1553) -، والبيهقي في الكبرى (3/68) م -، جميعهم من رواية زهير، نا أبو إسحاق، عن عبدالله بن  أبي بصير، عن أبيه، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبي بن كعب، فقلت: يا أبا المنذر، حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله (، فقال: صلى بنا أو لنا رسول الله ( صلاة الغداة، ثم قال: أشاهدفلان؟ ... فذكر الحديث. 

قلت: إسناده ضعيف، فيه عبدالله بن أبي بصير،وهو مجهول كما تقدم  وفيه أبو بصير والد عبدالله هذا، ، وثقه الذهبي في الكاشف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: ” مقبول “ - يعني: حيث يتابع، وقد ذكره صاحبا تحرير التقريب ولم يعقبا عليه بشيء، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (الحديث برقم 563): ” ...ويظهر أنه - يعني: أبا بصير- كحال ابنه لا يعرف، فإنهم لم يذكروا توثيقه عن غير ابن حبان، ولم يذكروا في الرواة عنه غير من دار الحديث عليهم عنه، وهم أبو إسحاق، وهو ثقة، وابنه عبدالله بن أبي بصير، وهو مجهول، والعيزار بن حريث،       وهو ثقة “ اهـ.
قلت: وأما ما فيه من أنه من رواية زهير عن أبي إسحاق،  فإن أبا إسحاق اختلط في آخر عمره، وزهير إنما سمع منه بعد اختلاطه، إلا أن شعبة تابعه عليه، وشعبة ممن سمع من  أبي إسحاق قبل الاختلاط.  

[5]  أخرجه أي حديث شعبة هذا: النسائي في المجتبى (برقم843) وفي الكبرى (برقم917)، وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (5/140- برقم 21346)، وابن حبان (برقم 2057)، والحاكم في المستدرك (1/249) - كلهم من رواية خالد بن الحارث، وأخرجه  الحاكم مرة أخرى في المستدرك (1/249) والبيهقي في الكبرى (3/68) من رواية معاذ بن معاذ العنبري،   والبيهقي (3/68) والحاكم (1/249).  من رواية يحيى بن سعيد القطان وخالد بن الحارث كلهم عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، قال- واللفظ للنسائي-: صلى رسول الله ( يوما صلاة الصبح، فقال: أشاهد فلان الصلاة؟ قالوا: لا، قال: ففلان؟ قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما، لأتوهما ولو حبوا ...- الحديث. 

قال شعبة: ” قال   أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه “ اهـ.  

قلت: يعني أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عبدالله بن أبي بصير، ومن أبيه أبي بصير. 

هذه الروايات مدارها على شعبة، وإسنادها ضعيف،  فيها عبدالله بن أبي بصير،وأبوه وقد تقدم ما فيهما. والحديث هكذا رواه معاذ بن معاذ العنبري، وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد القطان - في إحدى الروايات عنه -، فثلاثتهم عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب، فذكروا فيه (أبا بصير)، وقد تقدم أن الحديث رواه أكثر أصحاب شعبة، عنه، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، فلم يذكروا    (أبا بصير)، وهؤلاء هم: أبو داود الطيالسي، ومحمد بن جعفر، وسعيد بن عامر، وحفص بن عمر، ويحي بن سعيد القطان - في إحدى الروايات عنه-، وعبدالله بن رجاء، ومحمد بن كثير، وإبراهيم بن طهمان، وسعيد بن الربيع، وحجاج بن المنهال، ويزيد بن زريع، وعبدالرحمن بن مهدي، وإسرائيل بن يونس. 

قال البيهقي في الكبرى (3/68): ” أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال: سمعت العباس بن الفضل الإسفاطي، يقول: سمعت علي بن المديني، يقول: أبو بصير وابن أبي بصير سمعا الحديث من أبي بن كعب جميعا “ اهـ. قلت: وإسناده إلى علي بن المديني صحيح.

وقد تقدمت الاشارة إلى قول الذهلي في ذلك مما يدل على ثبوت هذا الوجه عن أبي إسحاق، يعني: حديثه عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب.

ويتضح مما تقدم أن الحديث روي عن شعبة، عن أبي إسحاق، من كلا الوجهين، يعني:       حديثه عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيّ بن كعب، وعن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب. وهذا الكلام لا يعني بأن الحديث صحيح الإسناد، لأن أبا بصير وابنه فيهما مقال، كما تقدم 1.

ولنرجع إلى حديث الباب، فنقول: إن هذا الحديث رواه أيضا عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب - بهذا الوجه -: جماعة آخرون، منهم: الأعمش، ويونس بن  أبي إسحاق، وخالد بن ميمون. 
[6] أخرجه ابن ماجه في السنن برقم 790  وابن خزيمة برقم 1553 من رواية يونس بن أبي إسحاق و الدارمي (برقم1308 من رواية خالد بن ميمون وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (برقم21347) من رواية الأعمش كلهم ، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب  

قلت: إسناده ضعيف، فيه أبو بصير وابنه عبد الله بن أبي بصير وقد تقدم ما فيهما .  

وقد أشار الحاكم في المستدرك 1/248) إلى أن أبا بكر بن عياش، وزيد بن أبي أنيسة، وزكريا بن أبي زائدة، رووه كذلك عن أبي إسحاق، بهذا الوجه، يعني: عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب.  

ويتضح مما تقدم أن هذا الحديث رواه عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب: شعبة، وزهير بن معاوية، وسليمان الأعمش، ويونس بن أبي إسحاق، وخالد بن ميمون وهذه الرواية ثابتة عن شعبة من رواية خالد بن الحارث، ومعاذ بن معاذ، ويحي بن سعيد القطان -   في رواية بعض تلامذته عنه-. وهذا لا يعني أيضا بأن الحديث صحيح الإسناد، لأن مداره على      أبي بصير وابنه عبدالله بن أبي بصير، فأما الأول فمقبول الرواية حيث يتابع، وليس له في هذا الحديث متابعة قوية يرتقي بها إلى الحسن، وأما الثاني فمجهول الحال. وبالله تعالى التوفيق.    

الوجه الثالث: 

حديث أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبيّ بن كعب.

[7]  أخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (5/141- برقم21530)، قال: حدثني شيبان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن حازم، ثنا أبو إسحاق، عن أبي بصير العبدي، عن أبي بن كعب، قال: صلى رسول الله ( الغداة، ثم قال: أشاهد فلان؟ ... فذكر الحديث. 

قلت: وهذا الإسناد فيه أبو بصير العبدي، وقد تقدم أنه ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي في الكاشف، ووصفه الحافظ في التقريب بأنه مقبول - أي: حيث يتابع، ولم يعقبا عليه صاحبا تحرير التقريب بشيء، وقال الألباني: ” يظهر أنه كحال ابنه لا يعرف “،
قلت: وليس لأبي بصير في هذا الحديث متابعة قوية يرتقى بها إلى الحسن، فيعتبر به، وعلى هذا فالحديث ضعيف الإسناد. والحديث هكذا رواه جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب، فلم يذكر (عبدالله بن أبي بصير)، وقد تابعه على ذلك جماعة، منهم: شعبة - فيما رواه عنه ابن المبارك-. 

[8] وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/248): وعنه البيهقي 3/68 قال أخبرنا الحسن بن حليم، أنبأنا أبو الموجه، أنبأنا عبدان، أنبأنا عبدالله، يعني: ابن المبارك، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبيّ بن كعب، فذكر الحديث.
قال الحاكم: ” وهكذا قال إسرائيل بن يونس، وأبو حمزة السكري، وعبدالرحمن ابن عبدالله المسعودي، وجرير بن حازم، كلهم قالوا: عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبيّ “- اهـ.
قلت: لم يرو هذا الحديث عن شعبة، بهذا الوجه، يعني: عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبيّ - إلا ابن المبارك، تفرد به أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي الصائغ، عن أبي الموجه    محمد بن عمرو الفزاري المروزي، عن عبدان، عن ابن المبارك - والحسن بن حليم، لا يعرف حاله،  وإنما ذكره السمعاني في الأنساب (3/526) ولم يذكر لـه جرحا ولا تعديلا، وشيخه أبو الموجه، ذكره  ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر لـه جرحا ولا تعديلا، وذكره الذهبي في السير، ووصفه بأنه الشيخ الإمام المحدث، وعلى هذا فالإسناد ضعيف لجهالة حال الحسن بن حليم. 

أما بقية الروايات التي أشار إليها الحاكم عن أبي إسحاق، ولم تذكر هنا، فلم أقف على شيء منها فيما لدي من المصادر. 

هذه جملة الروايات لهذا الحديث على هذا الوجه، يعني: رواية ابن المبارك وجرير بن حازم، وشعبة في رواية  وإسرائيل بن يونس وأبو حمزة السكري وعبد الرحمن المسعودي عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب.
وتقدم  أن شعبة في بعض الروايات لـه وكذا الأعمش، وزهير، ويونس بن  أبي إسحاق، وخالد بن ميمون، رووا هذا الحديث: عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، فذكروا (عبدالله بن أبي بصير)، خلافا لما رواه جرير ومن تابعه عن  أبي إسحاق فيما تقدم آنفا.  

قال الحاكم في المستدرك (1/249): ” سمعت أبا بكر بن إسحاق الفقيه، يقول: سمعت إبراهيم ابن إسحاق الحربي، يقول: سمعت علي بن المديني، يقول: قد سمع أبو إسحاق من عبدالله بن أبي بصير ومن أبيه  أبي بصير “ اهـ. قلت: وإسناده إلى علي بن المديني صحيح.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/102- برقم277): ” قال أبي - يعني: أبا حاتم الرازي-: كان أبو إسحاق واسع الحديث يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير من أبي بصير ...، قال أبي: سمعت سليمان بن حرب، قال: أخبرني وهب بن جرير، قال: قال شعبة: أبو إسحاق قد سمع من عبدالله بن أبي بصير ومن أبي بصير كليهما هذا الحديث “ اهـ. 

قلت: وقد تقدم مثل هذا عن خالد بن الحارث عن شعبة، يعني: في سماع أبي إسحاق من عبدالله بن أبي بصير ومن أبيه كليهما هذا الحديث، أخرجه النسائي وغيره. 

فيتضح مما تقدم أن الحديث روي عن أبي إسحاق من الأوجه الثلاثة، يعني: عن عبدالله بن        أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، وعن أبي بصير مباشرة ، عن أبي بن كعب، وعن عبدالله بن  أبي بصير  - من غير واسطة (عبدالله بن أبي بصير) بين أبي إسحاق وبين أبي بصير  ولكن إسناده يدور على أبي بصير وابنه، وكلاهما فيه مقال كما تقدم، وبالله تعالى التوفيق. 

الوجه الرابع:

حديث أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب.

[9]  أخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (برقم 21351- 5/141)، والحاكم في المستدرك (1/248-249 والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/641:و البخاري في التاريخ الكبير (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير)، كلهم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، قال: قال أبيّ: صلى بنا رسول الله ( صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة، فقال: شاهد فلان؟ قلنا: نعم، حتى عدّ ثلاث نفر، فقال: إنه ليس من صلاة أثقل 

على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الفجر ...-  وذكر الحديث بطوله. 

قلت: وهذا رجاله ثقات، إلا أبا بصير العبدي، تقدم أنه مقبول الرواية، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم، وسيأتي ذكر أقوال الأئمة النقاد في حديثه هنا وهل روايته له عن أبي اسحاق عن العيزار ابن حريث جاءت على وجهها أو أنه قد وهم في ذلك.

[10]  و أخرجه الحاكم في المستدرك (1/248)، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأنا جعفر بن موسى النيسابوري ببغداد، ثنا علي بن بكار المصيصي، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، بالإسناد السابق.

وأشار مغلطاي في الإكمال (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير) أن الخلال قال في علله عن هذا الحديث: ” رواه أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن أبي ضمرة، عن عبدالله بن أبي بصير “ اهـ. وأشار الحافظ في التهذيب (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير) أن الحديث رواه أيضا معمر الرقي، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن ابن أبي بصير.

قلت: لم أقف على من أخرج هاتين الروايتين، وقولـه (عن عاصم، عن أبي ضمرة) في إسناد حديث الثوري مصحف، صوابه ما جاء عند الحافظ في التهذيب (عن عاصم بن ضمرة)، وهو شيخ لأبي إسحاق السبيعي، قال المزي في التهذيب (تحت ترجمة عاصم هذا): ” قال أبو إسحاق السبيعي: ما حدثني عاصم بحديث قط إلا عن علي بن أبي طالب “ اهـ بمعناه. والحديث من رواية الثوري فيه عنعنته وهو مدلس، ومن رواية معمر الرقي فيه عنعنة حجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس وفيه ابن أبي بصير وفيه ما تقدم.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/102- سؤال رقم 277): ” سألت أبي وأبا زرعة عن حديث، رواه أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب عن النبي (، قال: أثقل الصلاة على المنافقين ...الحديث، قال أبو محمد (يعني: ابن أبي حاتم): ورواه شعبة والحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي بصير عن أبي بن كعب... -  فذكر اختلاف الروايات على أبي إسحاق في هذا الحديث... إلى أن قال: فقال أبي: كان  أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير، وسمع من العيزار عن أبي بصير، قال      أبو زرعة: وهم فيه أبو الأحوص، والحديث حديث شعبة ...“ اهـ. 

قلت: لم يجزم أبو حاتم في كلامه بأن أبا إسحاق قد سمع هذا الحديث، عن العيزار بن حريث، وإنما جعل ذلك أمرا محتملا عنده، لسعة مرويات أبي إسحاق، وأما أبو زرعة فقد جزم بأن ذلك وهم من أبي الأحوص، يعني: حيث  جعله عن العيزار ابن حريث. 

قال الحاكم في المستدرك (1/249): ” أنبأنا الحسن بن محمد المهرجاني، ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء، ثنا علي بن المديني - في حديث أبي بن كعب: أن النبي ( صلى الصبح، فقال: أشاهد فلان؟-: رواه أبو إسحاق، عن شيخ لم يسمع منه غير هذا، وهو عبدالله بن أبي بصير، وقد قال شعبة عن أبي إسحاق: أنه سمع من أبيه ومنه، وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث، وما أرى الحديث إلا صحيحا “ اهـ. 

قلت: وإسناده حسن إلى ابن المديني، أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء وثقه الخطيب في تاريخه (1/281)، والراوي عنه الحسن بن محمد المهرجاني، ذكره الحاكم في موضع آخر (3/283) ونسبه إلى الاسفرايين، وهما اسمان لمسمى واحد، كما أشار إليه ابن الأثير في اللباب (3/273)، والحسن هذا ترجم لـه الذهبي في السير (15/535) ووصفه بأنه: ” الامام الحافظ المجود “ اهـ، ثم حكى وصف الحاكم له بأنه: ” كان محدث عصره، ومن أجود الناس أصولا “ اهـ.  

وقول ابن المديني: (وما أرى الحديث إلا صحيحا)- مجمل محمول على ما ورد مفصلاً فيما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح في الكبرى (3/68) بسنده عن ابن المديني أنه قال: (( أن أبا بصير وابن أبي بصير سمعا الحديث من أبي بن كعب جميعاً)).

فما روي عنه في هذا الحديث من قوله (( ما أرى الحديث إلا صحيحا)) مفسر بما تقدم من التفصيل وهو الأظهر فيه فكأنه أراد بالصحة الثبوت لكلا الطريقين ، ولا يلزم من هذا الصحة المعتبرة في الإصطلاح للحديث سندا ومتنا وإن كان ذلك اللفظ قد يوهم التصحيح له إلا أن ذلك مرجوح بضم ما فصله ابن المديني فيه وبما لا يخفى في الحديث من النظر كما تقدم 

وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير) هذا الحديث، وسرد له روايات مختلفة عن أبي إسحاق، يعني: روايته عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، وكذا روايته عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي مباشرة، وكذا روايته عن العيزار بن حريث، عن      أبي بصير، عن أبيّ - كما هنا، ولم يعقب على هذه الروايات كلها بشيء، وقد كان من عادة البخاري في تاريخه أنه يعقب على الأحاديث التي فيها علة ببيان واضح أو إشارة إلى تلك العلة، ولا يعرف هل صنيع البخاري هذا يشعر بقبولـه جميع الروايات المذكورة،أم استشكلها ومنها رواية أبي الأحوص التي نحن بصدد البحث عنها، والأقرب أنه متوقف فيها. والله أعلم    

وللحافظ محمد بن يحيى الذهلي كلام في حديث أبي الأحوص هذا، واختلف عليه؛ 

فقال الحاكم في المستدرك (1/250): ” حدثنا أبو بكر بن إسحاق، قال: سمعت عبدالله بن محمد المديني يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: رواية يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة، وقول أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث كلها محفوظة “ اهـ. 

قلت: وهذا إسناده حسن إلى الذهلي. أبو بكر بن إسحاق هو أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه النيسابوري، ذكره الذهبي في السير (15/483) ووصفه بأنه: ” الامام العلامة المفتي المحدث “ اهــ  وشيخه عبدالله بن محمد المديني في أغلب ظني هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام المديني التيمي من أهل أصبهان، قال السمعاني في الأنساب (5/120): ” كان ثقة مأمونا “ اهـ. 
وهذا الأثر حكاه مغلطاي في الاكمال (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير) نقلا عن الحاكم  بلفظه. وفيه ما يشعر بقبول الحافظ الذهلي لرواية أبي الأحوص المذكورة. 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (3/68) عن الحاكم، بهذا الاسناد، لكن بسياق آخر مخالف لما جاء عند الحاكم تماما، إذ قال فيه: قال محمد بن يحيى الذهلي: ” في رواية خالد بن الحارث ويحيى ابن سعيد دلالة أن هذه الروايات محفوظة، من قال: عن أبيه، ومن لم يقل، خلا حديث أبي الأحوص، ما أدرى كيف هو“ اهـ. 

قلت: هكذا قال في آخر كلامه: (... خلا حديث أبي الأحوص، ما أدرى كيف هو)، وهذا فيه ما يشعر بتعليله لرواية أبي الأحوص، وهذا يخالف ما تقدم، وفي الجمع بينهما إشكال، وقد حكى الحافظ في التهذيب (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير) عن الذهلي قوله بمثل ما جاء عند البيهقي، إذ قال فيه:   ” قال الذهلي: والروايات فيه محفوظة، إلا حديث أبي الأحوص، فإني لا أدري كيف هو “ اهـ، هكذا قال، ولم يشر على أي نسخة اعتمد في ذلك، هل نقله عن البيهقي فرجع الأمر إلى ما تقدم، أو أنه أخذه من نسخة أخرى، وقد ذكروا أن للذهلي كتابا في العلل لم يعثر عليه الآن، فقد يكون الحافظ اطلع عليه فأخذ منه ما حكاه هنا عن الذهلي، فإن صحّ هذا فهو المعول عليه في المسألة، فيكون ما وقع عند الحاكم مصحفا من قبل بعض النساخ أو ذهولا منه في النقل فلم ينقله بتمامه . والله تعالى أعلم.  

وقد أشار الحافظ في التهذيب (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير) إلى أوجه روايات        هذا الحديث عن أبي إسحاق، فذكر الأولى منها: رواية شعبة في قول الجمهور عنه، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، وأشار إلى أن زهير بن معاوية وغير واحد تابع شعبة في ذلك وكذلك الثوري في المشهور عنه، والثانية: رواية ابن المبارك، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب -  ليس فيه (عن أبيه)، وأشار إلى أن إسرائيل وغيره روى بهذا عن أبي إسحاق، والثالثة: رواية أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن أبي ... فذكر روايات أخر-  إلى أن قال حكاية لقول الذهلي في ذلك: ” إن الروايات فيه محفوظة إلا حديث أبي الأحوص، فإني لا أدري كيف هو؟ “ اهـ، ثم تعقبه بقولـه: ” قلت: تترجح الرواية الأولى للكثرة “ - يعني: رواية شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب. 

قلت: وهذا الترجيح من الحافظ لرواية شعبة يقتضي أن غيرها من الروايات مرجوحة عنده، وقد تقدم تعقيبنا على قولـه هذا في موضعه، إلا ما يتعلق بخصوص رواية أبي الأحوص التي نحن بصدد البحث عنها، فنقول: إن ما قاله الحافظ هنا يشعر بأن تلك الرواية مرجوحة عنده، لأنها تخالف ما رواه الأكثرون، وهذا محتمل يتجاذبه قولان؛ قول أبي حاتم السابق بأن أبا اسحاق كان واسع الحديث فيجوز أنه سمع هذا الحديث من جميع من ذكر، وقول أبي زرعة في تعليل رواية أبي الأحوص هذه كما تقدم، والله تعالى أعلم.

وقد أشار الألباني في صحيح سنن أبي داود (برقم563) إلى رواية أبي الأحوص هذه، وحكم عليها بأنها شاذة. 

فيتضح مما تقدم أن رواية أبي الأحوص هذه قد جوّز ثبوتها عنه عن أبي إسحاق عن العيزار      أبو حاتم الرازي لسعة روايات أبي إسحاق، إلا أنه لم يجزم بذلك، وكذا ما قاله ابن المديني، وإن كان محتملا، فيه ما يشعر بقبولـه لرواية أبي الأحوص هذه، وذهب أبو زرعة الرازي إلى أن أبا الأحوص وهم فيه، فهو معلول عنده، والمتحقق لي  فيما نقل عن الذهلي : رد رواية أبي الأحوص فالظاهر أن الذهلي يعلل رواية أبي الأحوص كذلك، وهو ما يقتضيه قول الحافظ في ترجيح الرواية الأولى للكثرة، وقول الألباني كذلك، والله تعالى أعلم.

قلت: وفي ثبوت هذا الحديث عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار نظر من جهة أخرى، وهي أن أبا إسحاق اختلط في آخر عمره ولا يدرى أسمع أبو الأحوص منه هذا ا لحديث بعد اختلاطه أو لا، ومتابعة الثوري لأبي الأحوص في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق عن العيزار لا تفيده كثيرا لأن الثوري قد رواه بالعنعنة وهو مدلس، فلا يكفي هذا في تقوية رواية أبي الأحوص عن        أبي إسحاق عن العيزار1، والله أعلم.

ويتلخص مما تقدم كله أن حديث أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن    أبيّ بن كعب – في ثبوته نظر، لما تقدم، وما جاء في حديث أبي الأحوص من المخالفة في حكاية لفظ جواب الصحابة عن سؤال النبي ( فإن ذلك لا يضر بالحديث إن سلم إسناده، لأنه اختلاف في حكاية قول الصحابي، لا في قوله (، وبالله التوفيق.

الوجه الخامس: 

حديث أبي إسحاق، عن رجل من عبدالقيس، عن أبي بن كعب.

[11]  أخرج عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (برقم 21353 - 5/141)، قال: حدثني عبيدالله بن عمر القواريري، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا حباب القطعي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن رجل من عبدالقيس، عن أبيّ، قال: صلى بنا رسول الله ( صلاة الصبح، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه، ثم قال: (( إن أثقل الصلوات على المنافقين هاتان الصلاتان )).
قلت: هذا الحديث تفرد به حباب القطعي، وإسناده ضعيف جدا لجهالة حال حباب، قال الحافظ في تعجيل المنفعة: ” لا يعرف “ اهـ، و فيه رجل لم يسمّ.

هذه هي الأوجه الخمسة لحديث أبي إسحاق في ذكر أثقل الصلاة على المنافقين، وقد ذكرناها هنا مستوفاة، وهي كما ترى لا يخلو كل واحد منها من مقال وبحث.

وقد نقل الحاكم في المستدرك (1/249-250) تصحيح الأئمة لهذا الحديث جملة وكذا تصحيح بعض الوجوه من تلك الأوجه الخمسة، قال الحاكم: ” فقد اختلفوا في الحديث على أبي إسحاق من أربعة أوجه، والرواية فيها عن أبي بصير وابنه عبدالله كلها صحيحة، والدليل عليه رواية خالد بن الحارث، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق ومعاذ بن معاذ العنبري ويحيى بن سعيد عن شعبة ...- فذكر رواياتهم بأسانيدها، إلى أن قال: وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة ...- فذكر النقولات عنهم بأسانيدها، وفيه: (عن يحيى بن معين، يقول: حديث أبي إسحاق عن أبي بصير عن أبي بن كعب، هذا يقوله زهير بن معاوية، وشعبة يقول: عن أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي بصير وعن أبيه عن أبي بن كعب، فالقول قول شعبة، وهو أثبت من زهير)، وفيه أيضا: (عن علي بن المديني أنه قال في حديث أبي بن كعب أن النبي ( صلى الصبح فقال: أشاهد فلان؟: رواه أبو إسحاق عن شيخ لم يسمع منه غير هذا، وهو عبدالله بن أبي بصير، وقد قال شعبة عن أبي إسحاق إنه سمع من أبيه ومنه، وقال أبو الأحوص: عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، وما أرى الحديث إلا صحيحا)، وفي أيضا: (عن محمد بن يحيى الذهلي، يقول: رواية رواية يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة وقول أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث كلها محفوظة)...- ثم قال (الحاكم هو القائل): فقد ظهر بأقاويل أئمة الحديث صحة الحديث، وأما الشيخان فإنهما لم يخرجاه لهذا الخلاف “ اهـ كلام الحاكم بطوله مع تصرف يسير.

وهذا الكلام من الحاكم رحمه الله تعالى ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود (برقم 563) مختصرا، ثم تعقبه بقوله: ” ...ثم ذكر النقول عنهم في ذلك، وليست صريحة في تصحيحهم الحديث، وإنما صححوا: رواية أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، وروايته عن أبي بصير مباشرة، ولا يلزم منه صحة الحديث - كما لا يخفى، اللهم إلا ما نقله عن ابن المديني ففيه التصريح بذلك، حيث قال: (( وما أرى الحديث إلا صحيحا )). قلت: وترجيح هؤلاء الأئمة للوجه الثالث --[ويعني بذلك: ما أشار إليه في بحثه بقوله: والوجه الثالث...إلخ - فذكر فيه رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، عن  أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب]--، يقتضي أن الوجه الثاني          --[(ويعني بذلك: ما أشار إليه في أول بحثه، وقد ذكر هناك: رواية عبدالله بن المبارك، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب]-- فيه انقطاع بين ابن أبي بصير وأبي بن كعب، لأن الوجه الثالث قد بين أن بينهما أبا بصير. وأيضا فليس في شيء من الروايات تصريح ابن أبي بصير بسماعه من أبي بن كعب، فقد عاد الحديث إلى أنه من رواية أبي إسحاق، عن أبي بصير              - سمعه منه-، عن أبي بن كعب - سمعه منه -. وهذا إسناد متصل، إلا أنه يبقى النظر في حال أبي بصير هذا، ويظهر أنه كحال ابنه لا يعرف، فإنهم لم يذكروا توثيقه عن غير ابن حبان، ولم يذكروا في الرواه عنه غير من دار الحديث عليهم عنه، وهم: أبو إسحاق - وهو ثقة -، وابنه عبدالله بن أبي بصير      - وهو مجهول -، والعيزار بن حريث - وهو ثقة -، لكن الرواية عنه شاذة فيما يظهر: رواها عنه أبو الأحوص كما تقدم عن أبي إسحاق عنه. وقد روى البيهقي عن محمد بن يحيى - وهو الذهلي- أنه قال: (( في رواية خالد بن الحارث ويحيى بن سعيد دلالة أن هذه الروايات محفوظة - من قال: عن أبيه، ومن لم يقل -، خلا حديث أبي الأحوص، ما أدري كيف هو؟ ))، لكن الحديث له شاهد يأتي ذكره، فيرقى إلى درجة الحسن إن شاء اله تعالى، لا سيما وقد صححه من عرفت، وصححه أيضا ابن السكن والعقيلي كما في التلخيص، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في الترغيب. وأما الشاهد فهو ما أخرجه البيهقي (3/61) من طريق عيسى بن يونس، عن ثور، ومن طريق الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وثور بن يزيد عن يونس بن سيف الكلاعي عن قباث بن أشيم أن رسول الله ( قال: (( صلاة الرجل - يؤم أحدهما صاحبه – أزكى عند الله ...)) الحديث نحوه. قال البيهقي: (( هذا حديث الوليد مسلم، وقال عيسى بن يونس في روايته عن ثور: عن يونس عن عبدالرحمن بن زياد عن قباث. وكذلك رواه البخاري في التاريخ عن عبدالله بن يوسف، عن الوليد، عن ثور، عن يونس، عن عبدالرحمن بن زياد، قباث )). قلت [القائل هو الألباني]: وكذلك رواه معاوية بن صالح عن يونس، عن عبدالرحمن ... به، أخرجه الحاكم (3/625). وقال الحافظ: في إسناده نظر، والله أعلم “ إهـ كلام الألباني بطوله مع تصرف يسير، وكل ما كان بين المعكوفين فهو من زيادتي للإيضاح.

قلت: وفي بعض ما قاله الألباني هنا نظر، وقد تقدم ذكره في مواضع، والمقصود هنا ذكر       ما اعترض به على الحاكم في مسألة تصحيح الأئمة لهذا الحديث، وما قاله الألباني في ذلك—من أن أقوال هؤلاء الأئمة ليست صريحة في التصحيح، وإنما فيها ترجيح رواية على رواية، إلا ما حكي عن  ابن المديني، ففيه تصريح بتصحيحه للحديث--  حق، والذي يظهر لي من كلام ابن المديني في تصحيحه لهذا الحديث أنه إنما ذهب إلى ما ذهب إليه نظرا إلى ثبوت سماع أبي إسحاق من عبدالله بن أبي بصير ومن أبيه جميعا هذا الحديث أولا ولمتابعة العيزار بن حريث لابن أبي بصير ثانيا، وهذا فيه نظر، لأن الحديث كما ترى مداره على عبدالله بن أبي بصير وأبيه أبي بصير، فأما الأول فمجهول الحال، وأما الأخير فأحسن حاله أن يقال فيه إنه مقبول الرواية حيث يتابع، وقد عرفت فيما تقدم أنه ليس       لأبي بصير في هذا الحديث متابعة صالحة للإعتبار البتة، وما روي عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب، لا يصلح الاعتبار به كذلك لشذوذه، وعلى هذا فالحديث عندي ضعيف الاسناد، والشاهد الذي أشار إليه الألباني لا يصلح للاستشهاد به لضعف إسناده كذلك، فإن مداره على يونس بن سيف الكلاعي، واختلف عليه، فقال الحميدي - كما أخرجه  البيهقي في الكبرى (3/61)-: عن الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وثور بن يزيد، عن يونس بن سيف الكلاعي، عن قباث بن أشيم، أن رسول الله ( قال ...فذكره، وقال عبدالله بن يوسف التنيسي - كما حكاه عنه البخاري في تاريخه (7/192-193)-: نا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني ثور، عن يونس بن سيف، عن عبدالرحمن بن زياد، عن قباث بن أشيم الليثي، مرفوعا،  وكذا قال محمد بن شعيب، أخبرني أبو خالد الرحبي، يعني: ثور بن يزيد، عن ابن سيف الكلاعي، عن عبدالرحمن بن زياد، عن قباث بن أشيم، مرفوعا، أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/411)، قلت: وذكر عبدالرحمن بن زياد في الاسناد بين يونس بن يزيد الكلاعي وبين قباث بن أشيم هو الأرجح للكثرة، وعبدالرحمن بن زياد هذا لا يعرف، وأما يونس بن يزيد الكلاعي فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: ” كان معروفا وله أحاديث “، وقال البزار: ” صالح الحديث “، وقال الدارقطني: ” ثقة حمصي“، وقال الحافظ في التقريب: ” مقبول“ - أي: حيث يتابع. وقد ذكر حديث يونس الكلاعي هذا الألباني في الصحيحة (برقم1912) وحكم بأنه ضعيف الإسناد لجهالة عبدالرحمن بن زياد المذكور، وهو كما قال، ثم قال الألباني: ” لكن للحديث شاهد يتقوى به من حديث أبي بن كعب مرفوعا نحوه“، قلت: وليس الأمر كما قال، لما بينا في موضعه أن حديث أبي بن كعب كذلك ضعيف الإسناد.

هذا، وقوله: (( إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر )) روي كذلك من حديث      أبي هريرة، لكن فيه شذوذ - كما بينا في موضعه عند بحثنا عن حديث الهمّ بالتحريق-، وقد بينا هناك أن الحديث روي كذلك عن عبدالله بن مسعود، لكن في إسناده ضعف، وبالله تعالى التوفيق. 

[ الحديث الخامس ]

حديث الرجل الذي أتى المسجد، فصلى وأساء في صلاته، فأمره النبي ( أن يعيد تلك الصلاة

روي هذا الحديث من عدة طرق؛

الطريق الأول: 

طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

[1]  أخرجه البخاري في الاستئذان (برقم6251) -، وفي الأيمان والنذور (برقم6667)و  ومسلم في الصلاة (2/11) وأبو داود (برقم856) -،  والترمذي (برقم2692)  وابن ماجة (برقم 1060) و(3695) -، وابن خزيمة (برقم454) والبغوي في شرح السنة (برقم552)، والبيهقي في الكبرى (2/126) كلهم -، عن عبيدالله بن عمر العمري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة (: أن رجلا دخل المسجد، ورسول الله ( جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال لـه رسول الله (: (( وعليك السلام، ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ))، فرجع فصلّى، ثم جاء فسلم، فقال: (( وعليك السلام، فارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ))، فقال في الثانية - أو في التي بعدها-: علّمني يا رسول الله. فقال: (( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ))، هذا لفظ البخاري ، وألفاظ الباقين متقاربة من هذا.

قال الترمذي: ” هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا: عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه: ( فسلم عليه، وقال: وعليك )، وحديث  يحيى بن سعيد أصح “ اهـ.

[2]  أخرج هذه الرواية - يعني: رواية يحيى بن سعيد القطان التي أشار إليها الترمذي -:  أحمد في المسند(2/437)-، والبخاري في الأذان (برقم793) -، وفيه (برقم757) وفي الإستئذان (برقم6252) -،  ومسلم في الصلاة (2/10)،  وأبو داود(برقم852) والترمذي (برقم303) من -، والنسائي في السنن الصغرى (برقم 884) وفي الكبرى (برقم958) وابن خزيمة (برقم461) من والطحاوي (1/233) -، والبيهقي في الكبرى (2/88 و117)  و(2/122) كلهم عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، بنحو حديث عبدالله بن نمير المتقدم.

قال النسائي: ” خولف يحيى في هذا الحديث، فقيل: عن سعيد، عن أبي هريرة، والحديث صحيح “ اهـ.

وقال ابن خزيمة: ” لم يقل أحد ممن روى هذا الخبر، عن عبيدالله، عن سعيد، عن أبيه، غير يحيى بن سعيد، إنما قالوا: عن سعيد، عن أبي هريرة ...“ اهـ.
وقال الحافظ في الفتح (تحت الحديث برقم793): ” قال الدارقطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيدالله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا: عن أبيه، ويحيى حافظ، فيشبه أن يكون عبيدالله حدث به على وجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية يحيى. قلت  (أي الحافظ): لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين “ اهـ.

قلت: ما قاله الدارقطني والحافظ هو الصواب، فالحديث بكلا الإسنادين صحيح. وتخريج البخاري للطريقين يدل لذلك.
[3]  وأخرجه ابن حبان (برقم1890) من رواية  الحسين بن محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، قال: حدثني سعيد ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

قلت: وهذا الإسناد من طريق يحي بن سعيد ليس فيه: (عن أبيه)،وقد تفرد به الحسين بن محمد بن أبي معشر نجيح البغدادي، فخالف بذلك بقية تلاميذ محمد بن بشار، وهم: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة.

وابن أبي معشر هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن قانع: ” ضعيف “، وقال أبو الحسين المنادي:        ” حدث عن وكيع، ولم يكن بالثقة، فتركه الناس “، وقال الذهبي في الميزان: ” فيه لين “، 
ومخالفته لجماعة الثقات في هذا الحديث تدل على ضعفه، والله أعلم.

الطريق الثاني: 

طريق رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه

رواه علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، واختلف في إسناده عنه إلى رفاعة بن رافع على وجهين، فروي عنه مرة أنه يحدث بهذا الحديث عن أبيه، عن رفاعة، ومرة: عن رفاعة مباشرة، ولم يقل: عن أبيه. 

فأما الوجه الأول - يعني: حديث علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع -:

[4]    أخــرجه و النسائي في المجتبى (برقم1136) وابن ماجة (برقم460) مختصرا وابن الجارود (برقم194)، والطحاوي (1/35)، والحاكم (1/241). والدارقطني في سننه (برقم1/96) من رواية  همام بن يحيى العوذي عن إسحاق بن عبدالله بن  أبي طلحة ، و أبو داود (برقم860) وابــن خــزيمـة (برقم 597 و 638) و الطبراني في الكبير (برقم4528)من رواية  محمد بن إسحاق، وأخرجه النسائي  (برقم 1313) و أحمد (4/340)، وأبو يعلى الموصلي (برقم6623)، وابن حبان (برقم1787) و الشافعي في مسنده (ص34) ، من رواية   ابن عجلان،  ثلاثتهم يعني إسحاق ومحمد وابن عجلان  عن  علي بن   يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم. 

قلت: وهذا إسناد جيد
وأخرجه الدارمي (برقم1368 وأبـو داود (برقم858)  من رواية الحسن الحلواني   والطبراني في الكبير (برقم4525) من رواية محمد بن حيان المازني ثلاثتهم يعني الدارمي والحسن ومحمد بن حيان  عن أبي الوليد الطيالسي وهو هشام عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة بالإسناد السابق.

قلت : وقد اختلف على أبي الوليد الطيالسي عن همام  في ذكر (( ركعتين ))، ورواه محمد بن حيان عن الطيالسي فذكرها وخالفه  الحسن الحلواني والدارمي عن الطيالسي  فلم يذكرا الزيادة وهو الصواب للكثرة والثقة  .
قلت : وقد جاء في المستدرك للحاكم (1/243): أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية-، عن محمد بن إسحاق، حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري، حدثني زريق، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، فذكر الحديث. 

قلت: ذكر قولـه: (حدثني زريق) لعله تصحيف من بعض النساخ، لأن رفاعة زرقي، فربما تصحف على الناسخ فقال: (حدثني زريق)، و قد أخرج الطبراني هذا الحديث بعينه، وليس فيه: (حدثني زريق)، والله أعلم. 

[7]  وأخرجه النسائي (برقم1314) من رواية عبدالله بن المبارك، والطبراني في الكبير (برقم4520) من رواية عبد الرزاق  والحاكم في المستدرك (1/242-243)  من رواية ابن المبارك وابن وهب كلهم عن داود بن قيس، قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن عمّ لـه بدري، قال: كنت مع رسول الله ( جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين ...- الحديث. 

قلت: زيادة قولـه: (( ركعتين )) تفرد بها داود بن قيس عن علي بن يحيى بن خلاد، وهي شاذة وخالفه بقية تلاميذ علي فلم يذكروها، وهم: إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، وما رواه هؤلاء عن علي أرجح للكثرة ولأنه موافق لما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. 
و أما الوجه الثاني : فحديث علي بن يحي بن خلاد عن رفاعة بن رافع وليس فيه (عن أبيه) :

[] أخرجه أبو داود (برقم 857 ) قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحي بن خلاد عن عمه : أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه.
قلت: فيه حماد بن سلمة البصري وهو ثقة إلا أنه لما كبر تغير و ساء حفظه و لذا تركه البخاري فلم يخرج له في صحيحه و الحديث قد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تحت ترجمة رفاعة بن رافع الزرقي من حديث همام عن إسحاق بن أبي طلحة و فيه ذكر الواسطة يعني قوله : عن أبيه و قد استوفينا تخريج حديث همام فيما تقدم و بينا هناك أنه صحيح الإسناد ثم أثار البخاري أن حماد رواه عن إسحاق بن أبي طلحة و قال : لم يقمه اهـ .
قلت: يعني لم يقم حماد بن سلمة إسناد هذا الحديث حيث لم يذكر الواسطة التي بين علي بن يحي و بين رفاعة و قد خالفه همام العوذي و همام أوثق من حماد، قال الحاكم في المستدرك همام ثقة حافظ و كل من أفسد قوله فالقول قول همام اهـ 

قال الحافظ المزي في التحفة عند حكاية طرق حديث رفاعة هذا(برقم 360) رواه شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحي عن أبيه أن رجلا دخل . . . الحديث و لم يقل : عن عمه.

قلت: رواه حماد هنا عن إسحاق بن عبد الله و أسنده إلى يحي بن خلاد بن رافع والد علي بن يحي و لم يسنده إلى رفاعة بن رافع كما جاء في الطرق المتقدمة و قد تفرد حماد بهذا و لم يتابعه أحد. وقد اضطرب فيه فمرة وصله كما تقدم ومرة أرسله كما هنا وهذا دليل على تغير حفظه. [10] وأخرجه أحمد في المسند (4 /340 ) من رواية  يزيد بن هارون و أشار الحافظ في الفتح (تحت الحديث برقم 793) إلى  ابن أبي شيبة أنه روى هذا الحديث عن عباد بن عوام  كلاهما يعني يزيد وعباد عن محمد بن عمرو الليثي عن علي بن يحي عن رفاعة : أن خلادا دخل المسجد . . . الحديث.

قلت: في إسناده محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه و في هذا الحديث لم يذكر (( عن أبيه))  و خالفه إسحاق بن أبي طلحة و محمد إسحاق و محمد بن عجلان و داود بن قيس كلهم رووه عن علي بن يحي بذكر الواسطة و هو المعروف.

و  أخرجه ابن حبان (برقم 1787) من رواية جعفر بن أحمد بن سنان القطان قال : حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون بالإسناد السابق و قال فيه أحسبه عن أبيه.

قلت: جعفر بن أحمد القطان ذكره الذهبي في كتابيه السير وتذكرة الحفاظ و لم يذكر له جرحا ولا تعديلا و قوله : أحسبه عن أبيه شك من الراوي و لعله من جعفر هذا. ورواه أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون  وعباد بن العوام عن محمد بن عمرو بدون شك وهو الصواب..

و أشار الحافظ المزي في التحفة عند حكاية هذا الإسناد (برقم 3604 ) أن أبا داود أخرج حديث محمد بن عمرو هذا في سننه من طريق شيخه وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن علي بن يحي عن رفاعة بهذه اللفظة و لم يذكر فيه : ((عن أبيه)).
قلت: وعندي في النسخة المطبوعة من سنن أبي داود (برقم 850) ذكر الواسطة (عن أبيه) خلافا لما حرره المزي هنا قال الشيخ السهارنفوري  في  بذل المجهود في حل سنن أبي داود (5/126) : اختلفت نسخ أبي داود في ذكر لفظ عن أبيه ههنا في رواية محمد بن عمرو عن علي و في عدم ذكرها، وهذا اللفظ موجود في جميع النسخ الموجودة إلا النسخة القادرية و نسخة عون المعبود، و قد أخرج حديث محمد بن عمرو الإمام أحمد في مسنده ، و ليس فيه (عن أبيه) و كذلك نقل هذه الروايه الحافظ في الفتح عن ابن أبي شيبة فقال: بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحي عن رفاعة و لم يذكر (عن أبيه) فدل هذا على أن الصواب فيه ترك لفظ (عن أبيه) . . .اهـ بتصرف يسير . و هذا هو الذي تطمئن إليه النفس و الاختلاف الواقع في نسخ أبي داود محمول على أنه  من قبل النساخ اجتهادا في ضبطه و ما حرره الحافظ المزي في المسألة هو المعتمد  عليه و بالله التوفيق.
[11] و أخرجه الشافعي (ص34 ) من رواية  إبراهيم بن محمد عن علي بن يحي بن خلاد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك فذكر الحديث بعضه و لم يذكر القصة.

قلت: إسناده ضعيف فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك قاله في التقريب.
[12 ] و أخرجه أبو داود (برقم 861 ) و الترمذي (برقم 302) و النسائي (برقم 667 و الطحاوي (1/232) و الحاكم في المستدرك (1/241) جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن يحي بن علي بن يحي بن خلاد بن رافع عن أبيه عن جده عن رفاعة بهذا الحديث و في لفظ أبي داود و الترمذي ذكر "الإقامة" و سياقه في حديث أبي داود هكذا : . . .فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم . و في حديث الترمذي نحوه .
قلت: فيه يحي بن علي بن يحي بن خلاد الزرقي ذكره ابن حبان في الثقات و قال القطان : ما علمت فيه ضعفا اهـ و هذا حكاه الذهبي في الميزان و قال عقبة : لكن فيه جهالة اهـ و قال الحافظ في التقريب : مقبول أي حيث يتابع. و زيادة ذكر : (الإقامة) منكرة تفرد بها يحي بن علي  والمعروف  عدم ذكرها لأنها رواية جماعة الثقات عن علي بن يحي و هم داود بن قيس و إسحاق بن أبي طلحة و محمد بن عجلان و محمد بن إسحاق و محمد بن عمرو الليثي وقد تقدم تخريجه.
[13 ] و أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآ ثار (1 232) قال: حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا يحي بن صالح الوحاظي قال: ثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن أبي نمر عن علي بن يحي عن عمه رفاعة بن رافع . . . فذكر الحديث.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن أبي داود و اسمه إبراهيم كما صرح به الطحاوي في غير موضع ، لم أجد له ترجمة و فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفي حفظه شيء وقد تقدم بحثه في موضع آخر.
فيتضح مما تقدم كله: أن حديث الباب يعني : حديث الرجل الذي دخل المسجد فصلى و أساء في صلاته فأمره النبي ( بالإعادة صح عن أبي هريرة من طرق ، كما صح عن رفاعة بن رافع من  طرق عن علي بن يحي بن خلاد بن رافع عن أبيه عنه و جاء في رواية محمد بن عمرو الليثي و حماد بن سلمة عن علي بن يحي بإسقاط قوله : (عن أبيه) و المحفوظ ذكر ( عن أبيه).
أما زيادة قوله : (الركعتين)، فتفرد بها داود بن قيس عن علي بن يحي بن خلاد و خالفه بقية تلاميذ علي و هم إسحاق بن أبي طلحة و محمد بن عجلان و محمد بن إسحاق كما تفرد بهذه الزيادة أيضا محمد بن حيان المازني عن الطيالسي و خالفاه الحافظ الدارمي و الحسن بن علي الحلواني و هو الصواب.
و أما زيادة قوله (" الإقامة) فإنها زيادة منكرة  لأنها من رواية يحي بن علي بن يحي بن خلاد تفرد بها عن أبيه علي بن يحي و خالفه بقية تلاميذ علي بن يحي و هم إسحاق بن أبي طلحة و محمد بن عجلان و محمد بن إسحاق و داود بن قيس كلهم لم يذكروا عن علي تلك الزيادة ، و يحي بن علي هذا فيه جهالة كما قال الذهبي في الميزان.
ورواه أيضا حماد بن سلمة عن علي بن يحي بن خلاد عن أبيه مرسلا ، وحماد بن سلمة تغير حفظه  وقد تفرد به، و أما تعيين  الرجل المبهم فهو خلاد بن رافع  جزم به الحافظ في الفتح معتمدا على ما رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو الليثي عن علي وفيه محمد بن عمرو في حفظه شيء.
والله أعلم
الحديث السادس
حديث محجن بن أبي محجن الديلي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ، ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت قد صليت )).

(1)أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأ 1/132 وعنه الشافعي في مسنده ص 214 وأحمد في المسند 4/34 والنسائي برقم 857  وابن حبان في صحيحه برقم 240 والحاكم في المستدرك 1/244 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/363  والطبراني في الكبير برقم 697  والدارقطني في سننه برقم 1/415  والبيهقي 2/300  كلهم من رواية  مالك بن أنس  عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن،  نحوه 
قلت : وسيأتي الكلام على هذا الإسناد في آخر البحث

وقد تابع مالكا بهذا الإسناد : سفيان الثوري ومعمر بن راشد وابن جريج وداود بن قيس وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد 

(2) أخرج حديث الثوري أحمد 4/34 و 4/338 والطحاوي 1/363 و الطبراني في رقم 696 من رواية الثوري عن زيد بن أسلم بالإسناد السابق بنحو حديث مالك 

قال سفيان مرة : بسر أو بشر بن محجن ثم كان يقول بعد : عن ابن محجن عن أبيه وقال أيضا في الحديث (( فإذا فعلت فصل معهم واجعلها نافلة )) وأشار أحمد إلى أن وكيعا تفرد بهذه الزيادة  فقال : لم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن (( واجعلها نافلة)) اهـ

قلت : وهذه الزيادة عندي شاذة وما رواه أبو نعيم وابن مهدي بدون هذه الزيادة ( واجعلها نافلة) هو المحفوظ.

أما حديث معمر وابن جريج وداود بن قيس وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد :

(3)أخرجه أحمد 4/34  والطبراني في الكبير برقم 699 من رواية عبد الرزاق وهو عنده في مصنفه برقم 3932 من رواية معمر .

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 3932 ومن طريقه الطبراني (20_ برقم 698 وقدوقع في النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق ( عن ابن جريج عن داود بن قيس ) وهو خطأ مطبعي، والصواب ( عن ابن جريج وداود بن قيس ) بالواو مكان ( عن) كما في معجم الطبراني.
وأخرجه الطحاوي 1/363 والطبراني 20/برقم 700 من رواية سليمان بن بلال  والدارقطني في السنن 1/415 والحاكم 1/244 من رواية عبد العزيز بن محمد كلهم يعني معمر وابن جريج وداود وسليمان وعبد العزيز عن زيد بن أسلم بالإسناد السابق.
قلت : كل هذه الأسانيد مدارها على زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل وهو ابن محجن كما عين في بعض الروايات عن أبيه محجن ، وقد اختلف في اسم ابن محجن المذكور :
فروي عن الثوري بثلاثة أوجه 

الأولى : بالمعجمة يعني  بشر بن محجن

والثانية : ابن محجن 

الثالثة : رواية ابن مهدي وأبي نعيم والفريابي  عن الثوري بالمهملة بسر بن محجن وهو الصواب للكثرة .

قال ابن أبي حاتم عند ذكره لهذا الخلاف ... ( ويقال بشر وبسر أصح ..)  الجرح والتعديل

وقال الطبراني في المعجم الكبير عقب تخريجه لحديث الثوري ( كذا رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن ووهم فيه ، إنما هو بسر بن محجن، هكذا رواه مالك وأصحاب زيد بن أسلم 

وقال ابن حبان في الثقات  من قال بشر فقد وهم .

وقد حكى البخاري في التاريخ الكبير عن أبي نعيم : أن الثوري كان يقول مرة بشر ثم بلغه أنه رجع عنه.

قلت : بسر بن محجن هذا قيل إن له صحبة وفيه نظر: قال الحافظ في( الإصابة الترجمة 808) بسر بن محجن الديلي تابعي مشهور جزم بذلك البخاري والجمهور ، وذكره البغوي وغيره في الصحابة وأخرجوا من طريق ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن بسر بن محجن قال : صليت الظهر في منزلي ثم خرجت بإبل لي لأضربها، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الظهر في مسجده _الحديث ، وقد سقط من الإسناد قوله ( عن أبيه) وقد أخرجه مالك ومن طريقه النسائي عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه وكذلك أخرجه أحمد من رواية الثوري عن زيد بن أسلم، قال ابن منده : هذا هو الصواب اهـ كلام الحافظ.

وحكى مغلطاي في الإكمال ( الترجمة 714) عن أبي نعيم تقريره بأن ابن محجن تابعي وقال " لا تصح صحبته وتصح صحبة أبيه ".

وذكره الإمام مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة ( الترجمة رقم 851)  وذكره ابن حبان في ثقات التابعين .   

وبسر بن محجن هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في الإصابة: ” تابعي مشهور “، وقال في التقريب وكذا الخزرجي في الخلاصة: ” صدوق “،  وتعقبه صاحبا تحرير التقريب:فقالا ” بل مجهول، تفرد زيد بن أسلم بالرواية عنه، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وجهّله الحافظان ابن القطان والذهبي“،وقال ابن القطان فيما حكى عنه مغلطاي في الإكمال (في ترجمة بسر بن محجن، برقم 714): ” لا تعرف، يعني: رواية زيد بن أسلم عنه، ولا يعرف حاله، ويحتاج إلى ثبوت عدالته، ولا يكفي تخريج مالك   حديثه “، وقال الذهبي في الميزان: ” غير معروف “،وذكره البخاري في تاريخه الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.
قلت: ذكر الحافظ في الإصابة  أن حنظلة بن علي روى عن ابن محجن أيضا، فرواية زيد بن أسلم وحنظلة بن علي عن ابن محجن فإنها كافية في رفع جهالته عينا. وقد اعتمده مالك فخرّج حديثه في كتابه (( الموطأ ))، وصحح حديثه الحاكم في المستدرك، فقال: ” هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ “، وكذا أخرج حديثه النسائي في سننه ولم يتكلم عليه بشيء.
قلت:  الصواب عندي أن يقال أن حديث بسر بن محجن هذا حسن وذلك لأمور: 
أولا: كونه لم يتفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم بل روى عنه أيضا حنظلة بن علي الأسلمي كما في الإصابة .
ثانيا: أن مالكا قد احتج به في الموطأ، وقد قال مالك حين سئل عن رجل: ” لو كان ثقة لوجدته في كتبي“، قال ابن معين : كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم قال ابن حبان في الثقات : كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث  ولم يكن يروي إلا ما صح ولا يحدث إلا عن ثقة ... التهذيب ومذهب مالك هذا لا يسلم على هذا الإختلاف وهو اجتهاده رحمه الله إلا أن له نوع اعتبار ولا يهمل.
ثالثا: أن بسر بن محجن والراوي عنه زيد بن أسلم مدنيان، وقد قال الحاكم في مالك بأنه الحكم في حديث المدنيين.ولهذا اعتباره أيضا إلا أنه محل اجتهاد ونظر ولا يسلم على اطلاقه.
رابعا: أن ابن حبان لم يكتف بذكره في الثقات فقط، بل احتج به كذلك فخرّج حديثه في صحيحه. وهذا أيضا مما يرفع درجته بين الموثقين عند ابن حبان رغم ما في ابن حبان من تساهل.
خامسا: أن البغوي خرّج حديثه في شرح السنة (برقم 856) وحسّنه، 
سادسا: أن  حديث بسر هذا له شاهد صحيح من حديث ليزيد بن الأسود .

قال الألباني في الإرواء (برقم 534) عند تخريجه لحديث بسر المذكور: ” وهذا سند رجاله ثقات، غير ابن محجن، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم، ومع ذلك قال الحافظ في التقريب: صدوق، والحديث صحيح، فإن لـه شواهد كما يأتي ...- فذكر من الشواهد حديث يزيد بن الأسود في الرجلين الذين لم يصليا مع الجماعة، فقال لهما النبي (: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا - الحديث، قال الألباني: أخرجه أصحاب السنن، إلا ابن ماجة، وغيرهم، بإسناد صحيح، وصححه جماعة “ اهـ بتصرف. 
قلت: تقدم أن  قولـه (لم يرو عنه غير زيد بن أسلم) معترض بما يفيده كلام الحافظ في الإصابة من أنه  روى عنه أيضا حنظلة بن علي.
وأما حديث يزيد بن الأسود الذي أشار إليه الألباني : 

[1]  أخرجه حمد (4/160-161) والدارمي (برقم1407- مطبعة دار المغني) وأبو داود (برقم575 و576) -، وابن حبان (برقم1564)،  والطبراني في الكبير (22- برقم610) أخرجه الطبراني مرة أخرى (22- برقم611) ، والبيهقي (2/300) ،و الطيالسي (برقم1343- مطبعة هجر)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/363)-، كلهم من رواية شعبة ، وأخرجه أحمد (4/161) والدارقطني (1/413) من رواية شعبة وهشام بن حسان وشريك 

وأخرجه أحمد في المسند (4/161)و ابن خزيمة في صحيحه (2/262)، -، و(3/67)   وابن حبان (برقم2395) من رواية هشيم والدارقطني (1/414) من رواية أبي عوانة ومبارك بن فضالة.كلهم يعني شعبة وهشيم وشريك وهشام وأبا عوانة ومبارك بن فضالة  عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، يحدث عن أبيه، قال: صلى بنا رسول الله ( في مسجد الخيف بمنى صلاة الصبح، فلما قضى صلاته، إذا رجلان في مؤخر المسجد لم يصليا مع الناس، فأتي بهما النبي ( ترعد فرائصهما، فقال رسول الله (: (( ما منعكما أن تصليا معنا )) قالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما الإمام وهو يصلي، فصليا معه، فإنها لكما نافلة، أو: تطوع ))، وهذا لفظ الطيالسي عن شعبة وألفاظ الباقين متقاربة .
قلت : وسيأتي الكلام على الإسناد في آخر البحث إن شاء الله . 

والحديث رواه أيضا سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء واختلف عليه في متنه كما سيأتي .
[2]  أخرجه أحمد (4/161)، والدارقطني (1/413)- من رواية عبد الرحمن بن مهدي،. وابن خزيمة (2/262)، والدارقطني (1/414)- من رواية وكيع، و الحاكم (1/244-245) من رواية الحسين بن حفص وأبو حذيفة الأشجعي، و الدارقطني (1/414) من رواية أبي عاصم، كلهم  عن سفيان الثوري، بالإسناد السابق، وزاد فيه الضحاك بن مخلد أبو عاصم: (( وليجعل التي صلى في بيته نافلة ))، وأشار الدارقطني إلى أن هذه الزيادة تفرد بها أبو عاصم النبيل عن بقية أصحاب الثوري

قلت: وهي شاذة، وما رواه ابن مهدي ووكيع والحسين بن حفص وأبو حذيفة الأشجعي عن الثوري بدون الزيادة للكثرة والثقة  

[3]  وأما  حديث غيلان بن جامع عن يعلى بن عطاء فاختلف عليه في إسناد ه
أخرجه الدارقطني (1/414) من رواية الجراح بن المليح، عن إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية، عن غيلان بالإسناد السابق
وأشار الدارقطني إلى أن بقية بن الوليد روى هذا الحديث أيضا عن إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية، لكن عن عبدالملك بن عمير، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، عن النبي (. 

قلت: هذا تفرد به بقية، وبقية لا يحتج بحديثه إذا انفرد فكيف إذا خالف كما هنا.

فيتضح مما تقدم أن الروايات كلها تدور على يعلى بن عبيد، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه،   

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/30): ” صححه ابن السكن، وقال الشافعي: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس لـه راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى، قلت (أي: الحافظ ابن حجر): يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبدالملك بن عمير، عن جابر “ اهـ كلام الحافظ. 

وقد صحح الحديث أيضا: ابن خزيمة، وابن حبان - حيث أخرجاه في صحيحيهما.

وقال الترمذي: ” حديث حسن صحيح “ اهـ. 

وذكره الألباني في الإرواء(حديث رقم534) وصحّح إسناده. 

قلت: هذا الحديث إسناده حسن، فيعلى بن عطاء وثقه ابن معين والنسائي التهذيب والحافظ ابن حجر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث،  وذكره ابن حبان في الثقات التهذيب وفيه جابر بن يزيد وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: صدوق، وأبوه يزيد بن الأسود لـه صحبة. 

والحديث رواه حجاج بن أرطاة، عن يعلى بن عطاء، بإسناد آخر، قال فيه: (عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ( )، أخرجه الدارقطني في سننه (1/414). 

قلت:  وهذا منكر تفرد به حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف  وما رواه شعبة، والثوري، وهشيم بن بشير، وغيلان بن جامع، وأبو عوانة، ومبارك بن فضالة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه - هو المعروف . وإسناده حسن كما تقدم

[4]  ويشهد لمعنى حديث يزيد بن الأسود هذا: حديث عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر الغفاري- في قوم يؤخرون صلاة الجماعة - قال: قال النبي ( : (( صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلّ، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي ))، وفي رواية: (( صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة )).
 أخرجه أحمد في المسند (5/147،149، 160، 163، 168، 169)، ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد، برقم: [648]/241، 242، 244)، وأبو عوانة الإسفراييني في صحيحه (برقم1522-   1527)،من رواية أبي العالية البراء وأبي عمران الجوني  وأبو داود (برقم431)، والترمذي (برقم176)، وابن ماجة (برقم1256)،من رواية أبي عمران  والنسائي (2/75)، والبيهقي في الكبرى (2/299- 300). من رواية أبي العالية كلاهما يعني أبا عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب البصري وأبا العالية البراء عن عبادة بن الصامت بهذا.

قلت: إسناده صحيح ورجاله ثقات 
فيتضح مما تقدم كله: أن حديث محجن الديلي في الباب حسن الإسناد، ومعناه صحيح بشواهده. 

وبالله تعالى التوفيق.
[ خاتمة ]

 تبين من خلال البحث: أن حكم صلاة الجماعة بالنظر إلى إقامتها في الناس فرض من فروض الإمام  وبالنظر إلى إقامة  الناس فيها بعد إقامتها سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والحث عليها هو المأثور وقد بسطنا أدلة هذا في موضعه كما استوفينا فيه النظر في أقوال المخالفين وأدلتهم والتعقيب عليها جملة وتفصيلا.   

ومما لا يخفى أن تحقيق هذا المقام من المضايق التي اضطرب فيها الكثير وجبن، إلا أننا بتأمل النصوص مجتمعة نقطع بأن القول بالوجوب فيه إعراض عن النصوص الأخرى الدالة على خلافه، وبفهمها مجتمعة يتضح الحق الذي أوضحناه ولا غبار عليه والقلب إليه مطمئن، ولله الحمد. 

ونحب أن ننبه هنا أن كثيرا من مسائل الاجتهاد إذا فشا قول بعض أهل العلم فيها في أحد المجتمعات وأطبق العموم عليه ولم يشتهر سواه كان ذلك مما يعين على خفاء الحق، وربما أدى ذلك إلى استبشاع المخالف لديهم لأجل ما اشتهر عندهم، حتى وإن بعضهم ليعرض عن سماع أي شيء من ذلك المخالف وإن كانت الحجة معه، وربما أغرى ذلك بعضهم على إيذاء المخالف  والنيل من عرضه، وقد جرى لنا في هذه المسألة وفي غيرها شيء من ذلك، إلا أن صفاء الحق ومحبته أعظم في قلوبنا من تعظيم الخلق. 

ونحب أن نشير أيضا إلى أننا قد علّلنا أثناء البحث كثيرا من الأحاديث التي كان ظاهرها الصحة لأسباب خفية قادحة – كالتدليس مع النكارة في المعنى، والتفرد مع المخالفة، وإدخال حديث في حديث، وغير ذلك من العلل التي يقدح بها في الحديث- ، والعمدة في ذلك على سبر الروايات وجمع الطرق وترجيح بعضها على بعض حسب أدلة الترجيح والقرائن، ونحن  في ذلك على طريق أئمة الحديث الأوائل في الحكم على الأحاديث بالنظر إلى أسانيدها ومتونها معا وجمع طرقها وترجيح الصواب فيها. 

ولعلّ القارئ يجد أثناء البحث تضعيفا لبعض الزيادات الواردة في حديث مّا هو مخرج في الصحيحين أو أحدهما فذلك مبلغ اجتهادنا، نصحا  وليس فيه - ولله الحمد- ما يحط من درجة الصحيحين أبدا، وقد علمنا يقينا أن الحمد والكمال لله وحده عزّ وجلّ. 

فنسأل الله سبحانه أن يوفُقنا للسداد في القول والعمل ، وأن يجمع لنا إخلاص النية وصواب العمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

1.  أنظر: النسخة المرتبة على الأبواب الفقهية لكتاب التمهيد، تحقيق أسامة ابن إبراهيم- 4/216.


1.  أنظر: تفصيل البحث عن هذه الزيادات في المبحث الثاني، الحديث الرابع، حديث أبي هريرة في هم النبي  ( بالتحريق، ص....


3. المصدر السابق.


1. 4/192- طبعة دار الفكر.


2. 3/7 - طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.


1. 3/6 - طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.


3. أنظر تفصيل البحث عن هذا الحديث في المبحث الثاني - الحديث الأول، حديث الأعمى الذي طلب الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة، ص ...


1. أنظر تفصيل البحث عن حديث  الأعمى هذا وما ورد في معناه في المبحث الثاني من هذه الرسالة: الحديث الأول، حديث الأعمى الذي طلب الرخصة من النبي (  أن يتخلف عن شهود صلاة الجماعة، ص....   


2. 3/6 – طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.


3. 4/122 - طبعة دار الوعي.


1. أنظر الترجمة برقم 1189.


1. أنظر تفصيل البحث عن حديث ابن عباس هذا، وذكر جميع طرقه ، وما ورد في بابه كحديث أبي موسى المشار إليه- في المبحث الثاني من هذه الرسالة: الحديث الثاني، حديث ابن عباس: من سمع النداء إلخ، ص...


2. أنظر المصدر المذكور في أوائل باب صلاة الجماعة.


3. 3/9 – طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.


1. 2/124-125، طبعة دار العربية.


1. 2/124-125  - طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.


2. أنظر تفصيل البحث عن حديث علي هذا، وكذا حديث عائشة وأبي هريرة وجابر، في المبحث الثاني من هذه الرسالة:  أثناء بحثنا عن الحديث الثاني، حديث ابن عباس: من سمع النداء الخ، ص....





1. أنظر المرجع المذكور - في أوائل باب صلاة الجماعة.


1. 1/456-458.


2. 1/138- طبعة دار الوفاء.





1. أنظر المرجع المذكور ص62. 


1. للمراجعة: أنظر المبحث الثاني - حديث ابن عباس : (( من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة لـه إلا من عذر )) -  وما روي في معناه، ص... 


2. 4/192- طبعة دار الفكر. 


3. انظر تفصيل البحث عن هذا الحديث في المبحث الثاني من هذه الرسالة: الحديث الثالث، حديث أبي الدرداء. 











1. مجلد 2/ صفحة 619.


2. 2/136-137.


3. أنظر المرجع المذكور في أوائل كتاب صلاة  الجماعة.


1. النسخة المرتبة على الأبواب الفقهية 4/217-218. 


1. أنظر: الحديث الخامس، حديث محجن الديلي ...الخ، ص... 





1. 4/8- مكتبة الكليات الأزهرية.


1ز انظر الحديث الخامس من المبحث الثاني من هذه الرسالة، ص....


1  أخرجه أحمد في المسند 2/292 و2/319 وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( مسند أبي الجعد برقم 2910 من رواية ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة  بن أبي ذئب  أن النبي صلى الله عليه وسلم


       (( لينتهن رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الأخيرة في الجميع أو لأحرقن  حول بيوتهم بحزم الحطب ))


وإسناده حسن                                                                                              











1. حكى أبو بكر بن أبي خيثمة، والدوري، والدارمي، عن يحيى بن معين: توثيقه، وذكر مغلطاي في الإكمال عن ابن خلفون: أن ابن نمير وابن وضاح والذهلي والبرقي وثقوه - اهـ، ووثقه أيضا أبو داود - كما في سؤالات الآجرى-، وذكره محمد بن سعد في كتابه الطبقات فوثقه، وووثقه أيضا يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، وأشار مغلطاي في الإكمال أنه لما خرج الحاكم حديثه، قال: ” كان ثقة “، وذكره ابن حبان في الثقات وصرح بتوثيقه، وذكره أيضا ابن شاهين والعجلي في جملة الثقات، وقال بشار عواد في حاشية التهذيب: ” وقد صرح الذهبي بتوثيقه مطلقا في المغني وفي الديوان وغيرهما من كتبه، وذكره في كتابه النافع (( من تكلم فيه وهو موثق )) “ اهـ. 


قلت: هذا جملة ما ورد في كتب التراجم من توثيق زيد بن أبي أنيسة. 


وحكى المزي في التهذيب عن النسائي، قال: ” ليس به بأس “، وقال العقيلي في الضعفاء: ” حدثني الخضر بن داود، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ، قال: قلت لأبي عبدالله: زيد بن أبي أنيسة، كيف هو عندك؟ فقال: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيه لبعض النكارة، وهو على ذلك حسن الحديث “. وقال مغلطاي في الإكمال: ” قال المروذي: وسألته، يعني: أحمد، عن زيد بن أبي أنيسة؟ فحرّك يده، فقال: صالح، وليس هو بذاك “، ثم أشار مغلطاي أن الساجي ذكره في جملة الضعفاء. 


قلت: وفي إسناد العقيلي الخضر بن داود الشهرزوري، ذكره الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف، فقال: ” كان بمكة مقيما، يروي عن الزبير بن بكار بكتاب النسب وغيره، ويروي عن الأثرم علل أحمد بن حنبل “ (انظر: تراجم رجال الدارقطني في سننه، برقم536 - للشيخ مقبل الوادعي)، وذكره السمعاني في الأنساب ولم ينقل فيه سوى كلام الدارقطني هذا، ولم يذكر لـه جرحا ولا تعديلا، وهذه الرواية عن الإمام أحمد لم أجدها في علله من رواية ابنه عنه، ولم أجد من حكاها بسند متصل إلى أحمد غير العقيلي، وفي إسناده الخضر بن داود المذكور، وقد علمنا أنه لم يؤثر عن الأئمة فيه جرح ولا تعديل، وما حكاه مغلطاي عن المروذي قريب من معنى ما حكاه العقيلي، والمروذي هو الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نزيل بغداد وصاحب الإمام أحمد، كذا قال الذهبي في السير (13/173)، ثم نقل عن الخلال، أنه قال: ” سمعت المروذي يقول: كان أبو عبدالله يبعث بي في الحاجة، فيقول: قل ما قلت، فهو على لساني، فأنا قلته “ اهـ. 


وللمروذي سؤالات للإمام أحمد مطبوعة، ليست بين أيدينا، فهذه الرواية بانضمامها مع ما رواه العقيلي سابقا مقبولة عندي، وتفيد بأن الإمام أحمد لا يرى أن زيد بن أبي أنيسة ثقة جدا، وإنما هو صالح حسن الحديث، وذلك لما في حديثه من بعض النكارة، وقد قال الحافظ في التقريب في ترجمة زيد هذا بأنه: ” ثقة لـه أفراد “ اهـ.


قلت: وزيد هذا أخرج لـه الجماعة، وهو عندي ثقة، وإن كان ينبغي أن لا يغفل كلام الإمام أحمد فيه من أن في حديثه بعض النكارة، فيتنبه لها في موضعها، ونحن إنما أطلنا الكلام عنه هنا لتحقيق هذه الفائدة، والله تعالى أعلم.





1.  فائدة: قال الحافظ في التهذيب (5/141) ما نصه: ” وفي الحديث اختلاف على أبي إسحاق، فرواه شعبة في قول الجمهور عنه: عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبيّ. وتابعه: زهير بن معاوية، وغير واحد، منهم: الثوري في المشهور عنه عن أبي إسحاق. ورواه ابن المبارك عن شعبة، عنه، عن عبدالله، عن أبي، ليس فيه (عن أبيه)، وكذا قال إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق. ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق، ورواه أبو إسحاق الفزاري عن الثوري، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير. وكذا رواه معمر الرقي، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن عبدالله بن أبي بصير. قال الذهلي: ” والروايـــات فيه محفوظـة إلا حديث أبي الأحوص، فإني لا أدرى كيف هو. قلت (القائل هو الحافظ): تترجح الرواية الأولى للكثرة. وأما عبدالله بن     أبي بصير فقد قال فيه العجلي: كوفي ثقة “ اهـ كلام الحافظ بطوله. 


قلت: وعندي فيما قاله الحافظ هنا نظر في مواضع؛ 


أولا: في قولـه: (فرواه شعبة في قول الجمهور عنه، عن أبي إسحاق... الخ). أقول: هذا ظاهره أن الأكثر من تلاميذ شعبة رووا هذا الحديث عنه، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، هكذا بذكر (عن أبيه) في الاسناد، وهذا وهم ظاهر معترض بالاستقراء المتقدم، فإن رواية الأكثرين عن شعبة  بغير ذكر ( أبيه). 


ثانيا: في قولـه: ( تابعه زهير بن معاوية، وغير واحد، منهم: الثوري في المشهور عنه). أقول: هذا ظاهره أن الذي تداولـه أئمة الحديث عن الثوري في هذا الحديث كونه روى ذلك، عن أبي إسحاق، عن عبدالله ابن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، هكذا بذكر (عن أبيه)، وهذا وهم أيضا كالذي قبله، إذ يظهر بعد الاستقراء لروايات هذا الحديث أن لـلثوري فيها روايتين فقط، أحداهما: عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، ولم يقل فيها: (عن أبيه)- وقد تقدم أن هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد والحاكم من رواية أكثر أصحاب الثوري عنه -، والثانية: عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن أبي بن كعب، فذكر فيه (أبا بصير) لكن الراوي عنه هنا: العيزار بن حريث، وليس ابنه: عبدالله بن أبي بصير - وهذه الرواية تفرد بإخراجها الحاكم في المستدرك من رواية أبي إسحاق الفزاري، عن الثوري، كما سيأتي بيان ذلك في  (الوجه الرابع) لهذا الحديث -. هذا ما وجدت للثوري من الروايات لهذا الحديث، ولم أجد خلاف ذلك، وهذا لا يشعر بما أشار إليه الحافظ في كلامه المتقدم - يعني: إثباته رواية الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب- بذكر (أبي بصير) والراوي عنه ابنه -، فإن هذا خطأ، ويدل عليه ما قاله الحافظ نفسه في تعجيل المنفعة (تحت ترجمة حباب القطعي- وهو أحد تلاميذ     أبي إسحاق في هذا الحديث) فقال ما نصه: ” اختلف فيه على أبي إسحاق، فقال الأكثر عنه: عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب في فضل الجماعة في الصلاة، ورواه الثوري عنه فلم يقل: عن أبيه “ اهـ، وهذا هو الصحيح، ويؤكده الاستقراء المتقدم.


ثالثا: في قوله: (تترجح الرواية الأولى للكثرة). أقول: إن هذا الترجيح من الحافظ رحمه الله تعالى للرواية التي فيها: (عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب)- للكثرة، إن كان المراد به أن المحفوظ في حديث   أبي إسحاق في هذا الباب هو ما رجحه الحافظ فقط دون غيرها من الروايات - فإنه معترض بما قاله  الذهلي وابن المديني فيما تقدم، وفي حمل كلام الحافظ على هذا المعنى عندي نظر، والظاهر عندي حمل ذلك على الأصحية مع إثبات ما دونه في الصحة، وهذا يدل عليه المقام والصيغة، فإن الحافظ إنما قال كلامه هذا بعد ذكره لكلام الذهلي بأن الروايات في هذا الحديث محفوظة، ثم رجح بعدُ ما يراه بقولـه: (تترجح الرواية الأولى للكثرة)، وهذا فيه ما يشعر بتقويته للكل، وإلا لعبر بما يدل على إبطال خلاف تلك الرواية، أو جاء بكلام يقتضي الردّ على كلام ابن المديني والذهلي، فليتأمل،  والله تعالى أعلم. 





1.  فائدة: جاء في التاريخ لابن معين (تحت ترجمة عبدالله بن أبي بصير- برقم1798) ما نصه:  ((... حديث أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، قال (يعني: ابن معين): هذا يقوله الناس، زهير بن معاوية. وشعبة يقول: عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، والقول قول شعبة، هو أثبت من زهير “ )). وقال عبدالله بن أحمد ابن حنبل في العلل (برقم2632): (( سمعته (يعني: أباه أحمد بن حنبل) يقول في حديث  أبي إسحاق، عن عبدالله بن    أبي بصير، عن أبيه، عن أبيّ، عن النبي ( في قصة الصلاة، فقال: ” سفيان وشعبة يقولان: عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، لم يقولا: عن أبيه ...، وزهير وغيره يقولان: عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب “ - فذكر الحديث... )). 


قلت: ظاهر ما نقل عن ابن معين وأحمد هنا أنهما لم يطلعا على أنه اختلف عن شعبة في ذكر أبي بصير وإسقاطه، وأن كلا الوجهين روي عنه، فلذلك لا يعكر هذا على ما ذكرنا قبل، لثبوت ما يدل على خلافه. 





1. فائدة: ورد في حديث أبي الأحوص هنا أن الصحابة أجابوا النبي ( عند سؤاله إياهم: أشاهد فلان؟- بأن قالوا: نعم، خلافا لما ورد في الروايات الأخرى، حيث جاء جوابهم فيها بأن قالوا: لا، وما جاء في حديث أبي الأحوص هنا شاذ، والمحفوظ خلافه، ويحتمل أيضا أن يكون قوله (نعم) وقع جوابا ممن سأل عنه النبي ( وكان حاضرا، ولم ينقل هذا في بعض الطرق، لأن الحديث جاء يدل على ذم من لم يكن حاضرا، فاقتصر الـرواة على مــا جـاء من أجله الحديث، ويحتمــل كذلك أن يكــون ذلك وهــم ممن بعد أبي الأحوص، والحاصل أن هذه المخالفة أمرها محتمل، وشأنها هين، لأنها في نقل ما قيل لـه (، وليست المخالفة في نقل ما قاله (، والأمر فيها هين يسير، وكون هذه اللفظة شاذة عندي هو الراجح، إن قيل بثبوت حديث العيزار، وفي ثبوتها نظر كما تقدم.
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